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مقدمـــة

تتـوزع الوظائـف الأساسـية للدولـة بـن ثـاث سـلطات هـي السـلطة 
التشريعيـة والسـلطة القضائية والسـلطة التنفيذية، تختص السـلطة التشريعية 
بوضـع القانون وتختص السـلطة القضائيـة بالرقابة على أعـمال الإدارة لضمان 
سـيادة مبـدأ المشروعيـة في الدولـة، إذ لا تمـارس الإدارة سـلطاتها في الدولـة 
القانونيـة بـدون ضوابـط وإنـما تخضع لمـا يفرضـه القانـون عليها مـن قواعد 
في ممارسـة وظائفهـا، وقد عـر البعض عن ذلـك بقوله: »إن مبـدأ المشروعية 
في الدولـة المعـاصرة يتطلـب الالتـزام بالقانـون الطبيعـي ومـا يختزنـه مـن 
مبـادئ قانونيـة عامة يحتويهـا ضمير الجماعة ويسـتقر عليهـا باعتبارهـا ركائز 
أساسـية لمعنـى العدل والصالـح العام، كـما يتطلب أيضا الالتـزام بالمشروعية 
الوضعيـة التـي تسـتقر على مبـدأ الدسـتور والتشريـع، وما يفرضـه ذلك من 
ضرورة الالتـزام بقاعـدة القانـون الأعـلى أيـا كان مصدرهـا«)))، أمـا عـن 
السـلطة التنفيذيـة فتختـص بنوعن مـن الأعمال همـا أعمال الحكومـة وأعمال 

الإدارة.

ويقصـد بأعمال الحكومـة تلك الأعـمال المتعلقة بالعاقة بن هذه السـلطة 
التنفيذيـة وغيرهـا من السـلطات العامـة في الدولة، وكذلك الأعـمال المتعلقة 
بسـامة الدولـة الداخليـة والأعـمال الدبلوماسـية، أما عـن النـوع الثاني من 
الأعـمال أي أعـمال الإدارة فيقصـد بهـا الأعـمال التـي تقـوم بهـا الإدارة بغية 

))) رمـزي الشـاعر، القضـاء الإداري ورقابتـه لأعـمال الإدارة، دار النهضـة العربيـة؛ 1982، 

ص11.
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تنفيـذ القوانـن وإشـباع الحاجـات العامـة للأفـراد؛ وذلـك بإنشـاء وإدارة 
المرافـق العامـة، وعلى هذا الأسـاس فإن للسـلطة التنفيذية وظيفتـن الوظيفة 
الحكوميـة والوظيفـة الإداريـة فهـي تمـارس وظيفتهـا الحكوميـة باعتبارهـا 

حكومـة وتمـارس وظيفتها الإداريـة باعتبارهـا إدارة.
والقانـون الإداري هو القانـون الذي يحكـم الإدارة باعتبارها هيئة تمارس 
نشـاطا معينـا والمتمثل في تأديـة الخدمات العامـة للجمهور وضمان اسـتمرار 
هـذه الخدمات، الأمر الذي يسـتدعي منح هذه السـلطات بعـض الامتيازات 
بهـدف ضـمان تحقيق ذلك فمثل هـذه الامتيـازات لا تتوفر في قواعـد القانون 
الخـاص؛ ومنهـا حق إصـدار القـرارات الإداريـة بـإرادة منفـردة، وحق نزع 
الملكيـة للمنفعـة العامـة وحـق تعديـل شروط العقـد بـإرادة منفـردة وحـق 
التنفيـذ المبـاشر إذا اقتضـت المصلحـة العامـة ذلك، وتحتـاج قواعـد القانون 
الإداري إلى التعديـل والتطويـر بصورة مسـتمرة حتى تسـاير التطورات التي 
يسـتهدفها المجتمـع وهـو ما يـرز أهميـة القانـون الإداري بن فـروع القانون 
الأخـرى، وتتضمـن مواضيـع القانـون الإداري التنظيـم الإداري للأجهـزة 
الإداريـة في الدولـة بصورتيه المركزيـة والامركزية، والنشـاط الإداري الذي 
يعتنـي بدراسـة مظاهر النشـاط الإداري أي الضبـط الإداري والمرفـق العام، 
كـما يتضمـن أيضـا دراسـة الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال السـلطة الإداريـة، 
وسـتقتصر هذه الدراسـة عـلى التنظيـم الإداري؛ الذي يشـمل دراسـة ماهية 
القانـون الإداري وعاقتـه بفـروع القانـون الأخرى كذلك دراسـة مصادره؛ 
والبحـث في الأجهـزة الإداريـة في الدولة سـواء كانـت مركزيـة أو لا مركزية 
بنوعيهـا الامركزيـة المحليـة أو الامركزيـة المرفقيـة أي المصلحيـة؛ و يمتـد 
ذلـك إلى كافـة التشريعـات والتنظيـمات المتعلقـة بتشـكيلها وكذلـك تحديـد 

اختصاصاتهـا؛ بالإضافـة إلى الهيئـات والأجهـزة التابعة لها. 
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الف�صل الأول
ماهية القانون الإداري

يعتـر القانـون الإداري أحـد فـروع القانـون العـام الداخلي، وهـو القانون 
الـذي ينظـم الجهـاز العـام في الدولـة سـواء مـن حيـث تكوينـه أو مـن حيث 
نشـاطه، فقـد جـرى معظـم الفقـه عـلى تقسـيم القواعـد القانونية إلى قسـمن 
رئيسـين هما قواعـد القانون العام وقواعـد القانون الخـاص، فالقانون الخاص 
هـو الذي ينظـم العاقات بـن الأفـراد ببعضهم البعـض أو عاقـات الأفراد 
بالدولـة وسـائر الهيئـات العامة عندمـا لا تتـصرف باعتبارها سـلطة عامة، أما 
القانـون العـام فهـو القانـون الـذي ينظم العاقـات التي تسـاهم فيهـا الدولة 
باعتبارهـا صاحبـة سـلطة عامـة وهذا الفرع ينقسـم بـدوره إلى قسـمن قانون 
عـام خارجـي ويطلـق عليه القانـون الـدولي العام وثانيهـما قانون عـام داخلي.
وإذا كان تقسـيم القانـون إلى عـام وخاص هو التقسـيم الرئيسي الذي يأخذ 
بـه أغلبيـة الفقهـاء، إلا أن اتجاهـا آخر ظهـر في الفقه يذهب إلى تقسـيم القانون 
إلى قانـون موضوعي، وهو الـذي يبن الحقوق والواجبات المختلفة، ويشـتمل 
عـلى كافـة فروع كل مـن القانـون العـام والقانون الخـاص وقانـون إجرائي أو 
شـكلي وهـو الـذي يبن الإجـراءات الواجبـة الاتبـاع والكفيلة بوضـع قواعد 
القانـون الموضوعـي موضـع التنفيـذ، ويشـتمل عـلى قانـون المرافعـات المدنية 
والتجاريـة وقانـون الإجـراءات الجنائيـة والقانـون الـدولي الخـاص وقانـون 

الإثبـات في المـواد المدنية والتجاريـة ...الخ))).

))) محمـد لبيب شـنب، المدخل لدراسـة القانون، القاهـرة، دار النهضة العربيـة؛ 1976، ص 34، 

ومـا بعدها.



8

فالقانـون الإداري إذن هـو أحـد فـروع القانـون العـام المتصلـة بفكـرة 
العامـة. والسـلطة  السـيادة 

القانـون الإداري مـن خـال  لبيـان ماهيـة  الفصـل  وسـنخصص هـذا 
ثـم تحديـد  الثـاني(  )المبحـث  وبيـان خصائصـه  )المبحـث الأول(،  تعريفـه 

الثالـث(. )المبحـث  الدولـة  القانـوني في  النظـام  بفـروع  عاقتـه 

المبحث الأول
تعريف القانون الإداري

مـن المتفـق عليه أن القانـون الإداري هو قانـون الإدارة؛ ولـإدارة معنيان 
المعنـى العضـوي والـذي يقصد بـه مجموعة المنظـمات أو الهيئـات أو الأجهزة 
التـي تتـولى مبـاشرة النشـاط الإداري داخـل الدولـة، وينـدرج تحـت هـذا 
المدلـول المنشـآت المركزيـة والهيئـات الامركزيـة، والمعنـى الموضوعـي أي 
الوظيفـي والـذي يقصـد بـه النشـاط الإداري ذاته الـذي تضطلع بـه الهيئات 

المذكورة.

وبصـورة عامة القانون الإداري هـو القانون الذي يحكـم الهيئات الإدارية 
أثنـاء أدائهـا لوظيفتهـا الإداريـة، ورغـم أن هـذا التعريف يجمع بـن المعنين 
العضـوي والموضوعـي إلا أنـه غير دقيق، لأنـه ليس كل قاعـدة قانونية تطبق 
عـلى جهة الإدارة أثنـاء أدائها لوظيفتهـا الإدارية تنتمـي إلى القانون الإداري، 
فهنـاك جـزء مـن أعـمال الإدارة لا تطبـق عليـه قواعـد القانـون الإداري بـل 
قواعـد القانـون الخاص، إذ يمكن لجهـة الإدارة أن تلجأ إلى أسـاليب القانون 
الخـاص إذا رأت أنهـا تحقق الصالح العـام، كما أن القانون الإداري لا يشـمل 
كل نشـاط الإدارة، فهنـاك بعـض الأنشـطة تسـتقل بدراسـتها فـروع أخرى 
مـن القانون مثـال القانون المـالي)))، ولقد اختلـف الفقهاء حـول ترجيح أحد 

))) قصـير مزيـاني فريـدة، مبـادئ القانـون الإداري الجزائـري، مطبعـة عمار قـرفي باتنـة، 2001، 

ص10.
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المعياريـن عـلى الآخـر، إلا أن الاتجاه الحديث يذهـب إلى ضرورة الجمع بينهما 
لنصـل إلى تعريف جامع وشـامل للقانون الإداري.

Jean Rivero )1919- وعـلى هـذا النحـو يعـرف الأسـتاذ جـون ريفـيرو
)2001 القانـون الإداري بأنه: »مجموعـة القواعد القانونية المتميزة عن القانون 

الخـاص التـي تحكم النشـاط الإداري للأشـخاص العامة«.

André de Laubadère )1910-1981( ويعرفه الأسـتاذ أندريه دولوباديـر
بأنه:

»فـرع القانـون العـام أي مجمـوع السـلطات والعاملـن والهيئـات المكلفة 
بتوجيه من السـلطات السياسـية بتحقيق الأنشـطة المتنوعـة«)))، وعرفه الفقيه 
فالـن )Marcel waline )1900-1982 بأنـه: »مجموعـة القواعـد القانونية 
التـي تحكـم نشـاط الإدارة والعاملـن فيها وتحـدد نطاق وحـدود صاحيتها 

سـواء في مواجهـة المحكومـن أو في مواجهة بعضهـا البعض«)5).

وعرفـه الفقيـه رولانـد )Louis Rolland )1877-1956 بأنه: »مجموعة 
القواعـد القانونيـة المتعلقـة بتنظيـم وتسـيير المرافـق العامـة«)6) وعـلى إثـر ما 
تقـدم سـنتعرض في هذا المبحث لدراسـة التعريف الواسـع للقانـون الإداري 

)المطلـب الأول( وللتعريـف الضيـق له )المطلـب الثاني(.

المطلب الأول
التعريف الواسع للقانون الإداري

إن الإدارة ليسـت مقيـدة في كافـة أعمالهـا باتبـاع قواعد القانـون الإداري؛ 
إذ أنهـا قـد تباشر شـأنها شـأن الأفراد أنشـطة خاصـة لا تهدف مـن ورائها إلى 
تحقيـق مصلحـة عامـة، كما هو الحـال عند مباشرتهـا لبعض المرافـق الصناعية 
))) عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة دار المعارف بالإسكندرية، 2005، ص15.

(5( M .Waline, traité de droit administratif, Paris (968, P.5.

(6( Louis. Rolland ; précis de droit administratif, Paris, (95(, P . (5.
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والتجاريـة التـي ترمـي مـن ورائهـا إلى تحقيـق الربـح المـادي، وكذلـك عند 
مباشرتهـا للنشـاط المتعلـق بـإدارة أموالهـا الخاصـة، ففـي هـذه الحالـة يطبق 
عليهـا قواعـد القانـون الخـاص والتي تنـدرج فيما يسـمى بالقانـون الإداري 
بالمعنى الواسـع)7)، فالمعنى الواسـع للقانـون الإداري يقصد بـه جميع القواعد 
التـي تطبـق عـلى الإدارة دون النظـر إلى اعتبارهـا قواعـد مدنيـة أم قواعـد 

اسـتثنائية. والقانـون الإداري بهـذا المعنـى يوجـد في كل الدول.

المطلب الثاني
التعريف الضيق للقانون الإداري

أمـا عـن المعنـى الضيـق للقانـون الإداري فيقصـد بـه مجموعـة القواعـد 
القانونيـة التـي تحكـم النشـاط الإداري والتـي تختلـف عـن قواعـد القانـون 
الخـاص التـي تحكـم نشـاط الأفـراد، أي قانون يخـرج عـن القواعـد المألوفة 
في نطـاق القانـون الخـاص، وبذلك فـإن القانـون الإداري بالمعنـى الضيق لا 
يمكـن تصـور وجوده إلا في الـدول التي تخصص للمنازعـات الإدارية قضاء 
مسـتقا وقواعـد خاصة مسـتقلة بطبيعتهـا عن قواعـد القانون الخـاص، أما 
الـدول التي تخضـع منازعاتهـا الإدارية لنفـس القضاء الذي يختـص بالفصل 
في منازعـات الأفـراد فيـما بينهـم ويطبـق هـذا القضـاء نفـس القواعـد التـي 
يطبقهـا عـلى منازعـات الأفراد، فـا يوجـد قانـون إداري بالمعنـى الضيق)8).

المبحث الثاني
خصائص القانون الإداري

يقصـد بخصائـص القانـون الإداري السـمات التـي تميـزه عـن غـيره مـن 
التـي  الخصائـص  بـذات  يتميـز  فهـو  القانـون،  فـروع  وبقيـة  التشريعـات 

)7) رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، 1997، ص26.

)8) إبراهيم عبد العزيز شيخا، أصول القانون الإداري، منشأة دار المعارف الإسكندرية 1986؛ ص15.
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تتميـز بهـا القواعـد القانونيـة بصفـة عامـة مـن حيـث العموميـة والتجريـد 
وتنظيمهـا لعاقـات اجتماعية واقترانها بجـزاء يضمن تنفيذهـا واحترامها)9)، 
وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن القانـون الإداري يتسـم ببعـض الخصائـص التـي 
تجعـل لـه طابـع خاصـا ومميـزا، ورغـم أن المـشرع قـام بتنظيـم العديـد مـن 
موضوعاتـه في تشريعـات مختلفـة إلا أنـه لا توجـد مجموعـة قانونيـة تجمـع 
المبـادئ والأحـكام والقواعد التـي تنظم الروابـط والعاقـات القانونية التي 
تنشـأ في مجالاتـه المتنوعـة، ولهـذا قـام القضـاء الإداري بـدور هـام في إرسـاء 
العديـد من أحـكام القانـون الإداري وقد سـاعد ذلك على تأكيد اسـتقاليته 
عـن القانـون الخـاص، وتتمثـل خصائـص القانـون الإداري في كونه حديث 
النشـأة )المطلـب الأول( غـير مقنـن )المطلب الثـاني( قانون قضائـي )المطلب 

الثالـث( ويتميـز بالتطـور والمرونـة )المطلـب الرابع(.

المطلب الأول
قانون حديث النشأة

يعتـر القانـون الإداري قانونـا حديـث النشـأة مقارنة بالقوانـن الأخرى 
الرومانيـة، والقانـون  الـذي ترجـع أصولـه إلى الحضـارة  المـدني  كالقانـون 
الدسـتوري الـذي أنشـأه الفاسـفة اليونـان كأفاطـون وأرسـطو، وقانـون 

الأحـوال الشـخصية المسـتمد مـن الشريعـة الإسـامية)0)).

ولم ينشـأ القانـون الإداري بمعنـاه الضيـق منـذ البدايـة، حيـث يمكن أن 
يـؤرخ لـه بإنشـاء مجلـس الدولـة الفرنـسي في أعقـاب الثورة الفرنسـية سـنة 
إنـه لم ينشـا لحـن اسـتقرار وضـع المجلـس واعتبـار قراراتـه  1789، بـل 

أحكامـا ملزمـة شـأنها شـأن الأحـكام الصـادرة مـن المحاكـم العاديـة)))).

)9) سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحديث؛ القاهرة؛ 2009، ص29.

)0)) مصطلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، ص23.

)))) سعيد السيد علي، القانون الإداري، أسس وقواعد القانون الإداري؛ مرجع سابق، ص29.
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المطلب الثاني
قانون غير مقنن

يـكاد الفقـه أن يجمـع على تعـذر تقنن القانـون الإداري في وثيقـة واحدة؛ 
وذلـك بالنظـر إلى سـماته، فالمرونـة والتطـور ترفضـان فكـرة جمـود التقنـن، 
والأسـاس القضائـي للقانون يتطلب أن يـترك للقـاضي الإداري حرية تقدير 
واسـعة حتـى يتمكـن من مراعـاة الظـروف الخاصة بـكل منازعة عـلى حدة، 
والعمـل على التوفيـق بن حاجات الأفـراد ومتطلبات العمـل الإداري وهي 
أمـور متغـيرة عـلى الـدوام مما يتناقـض مـع الثبـات والاسـتقرار الناجمن عن 
التقنيـن))))، فـا يوجـد في أيـة دولـة مـن الـدول قانـون موحـد يضـم كافـة 

النظريـات والمبـادئ والقواعـد التي تحكـم الإدارة في مباشرة نشـاطها.

وفي ذلـك يقول سـليمان الطـماوي: »إن التقنـن من طبيعتـه أن يضفي على 
التشريـع المقنـن ثباتـا نسـبيا، ويجعـل التعديل فيه أصعـب بكثير مـن التعديل 
في تشريـع منفرد، وهـذا الثبات يتنافى مـع الكثير من قواعـد القانون الإداري 
ذلـك أن قواعـد هذا القانون ليسـت مقصـورة على التشريع الرلمـاني، ولكنها 

منبثـة أيضا من أنـواع اللوائـح المختلفة.
وإذا كان التشريـع الرلمـاني يواجـه حـالات تتميـز عـادة بعنـصر الثبـات 
والاسـتقرار النسـبي في معظـم الحـالات؛ فإن اللوائـح أي التنظيمات ليسـت 
كذلـك وهـي كثـيرا مـا تواجه حـالات متقلبـة ومتغـيرة، ولذلك فإنهـا تتغير 
باسـتمرار لتواجـه المابسـات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة ويزيـد 
مـن سـهولة ذلك التغيـير أنه متروك لـإدارة نفسـها تجربتـه دون الرجوع إلى 
الرلمـان، ولهـذا فلـو قنن القانـون الإداري لأصبـح عرضة للتغيـير والتعديل 

في كثـير مـن نواحيـه مما يجعـل قيمـة التقنن محـدودة)))).

)))) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشاة دار المعارف بالإسكندرية، 2004، ص62.

)))) سـليمان الطـماوي، الوجيـز في القانون الإداري، دراسـة مقارنة، دار الفكـر العربي، 1992، 

ص11.
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علـما أن التسـليم بـأن القانـون الإداري هـو قانـون غـير مقنـن لا يعنـي 
انعـدام التقنـن الجزئـي لـه، فهنـاك مواضيـع تخضـع لأحـكام تتمتـع بثبات 
نسـبي وتنظمهـا قوانـن منفصلـة مثل قانـون الجماعـات المحلية وقانـون نزع 

العمومية. للمنفعـة  الملكيـة 

المطلب الثالث
قانون قضائي

معظـم  لأن  قضائـي  قانـون  هـو  الضيـق  بالمفهـوم  الإداري  القانـون  إن 
الإداري. القضـاء  وضـع  مـن  هـي  الأساسـية  ومبادئـه  نظرياتـه 

فقـد عمل مجلـس الدولة الفرنسي عـلى وضع النظريات والمبادئ الأساسـية 
التـي يقـوم عليهـا القانـون الإداري وامتـدت هذه المبـادئ والقواعـد إلى باقي 
الـدول التـي اعتنقت الأسـلوب القانـوني والقضائـي الفرنـسي؛ والجزائر تعد 
إحـدى تلـك الـدول بينما قـد ينحـصر دور المـشرع في الكثير مـن الأحيان على 

وضـع مـا توصل إليـه القضـاء الإداري من أحكام في شـكل تشريـع)))).
إذ يتميـز دور القـاضي الإداري بصـورة لا نظـير لها لدى القـاضي العادي 
سـواء في تطبيـق قواعـد القانـون وتفسـير أحكامـه أو في معالجـة القصـور في 
التشريعـات، فهـو وإن كان يقـوم بـدوره القضائـي في الحالـة الأولى، إلا أنـه 

يقـوم بـدور قانـوني في الحالة الثانيـة)5)).
وللقـاضي الإداري الحـق في إنشـاء قواعـد قانونيـة يحكـم بمقتضاهـا في 
نزاعـات مختلفـة تعـرض عليـه والتـي لا يجـد قواعـد تحكمهـا في النصـوص 
التشريعيـة أو العـرف، إلا أنه يتمتع في ذلك بسـلطة نسـبية وليسـت بالمطلقة، 
فهـو مقيـد بأمرين أولهما عـدم مخالفة أي نص تشريعي سـواء قانـون أو تنظيم 

)))) عـاء الديـن عـي، مدخـل القانـون الإداري، الجـزء الأول التنظيـم الإداري، دار الهـدى 

للنـشر والتوزيـع، 2012؛ ص22.
)5)) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص58.
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وثانيهـما التقيـد بالمبـادئ العامـة التـي تحكـم النظـام القانـوني المطبـق في بلـد 
معـن وفي وقـت معن.

المطلب الرابع
قانون مرن وقابل للتطور

يمتـاز القانـون الإداري عـن غـيره مـن فـروع القانـون بأنـه قانـون مـرن 
وقابـل للتطـور، ويرجـع ذلـك إلى طبيعـة المواضيـع التـي ينظمها فهـو ينظم 
المرافـق العامـة في الدولـة ويحكـم نشـاطها، وتهـدف المرافـق العامة عـادة إلى 
تقديـم الخدمـات العامـة للأفـراد بمختلـف أنواعهـا والتـي تعتـر متغـيرة 
ومتطـورة بطبيعتهـا نظـرا لارتباطهـا بتطـور الحيـاة في المجتمـع، لذلـك فإن 
التشريعـات التـي تحكـم المرافـق العامـة تحتـاج إلى تعديـل وتطويـر بصـورة 
دائمـة ومسـتمدة حتى تسـاير التطـورات المتاحقة في نوعيـة الخدمات حيث 
غالبـا ما تتطور هـذه الخدمات بصـورة قد تتجـاوز النصـوص التشريعية)6)).

وحتـى بالنسـبة لقواعـد القانـون الإداري التـي وردت بشـأنها نصـوص 
السـلطة  عـن  صـادرة  تنظيـمات  صـورة  في  صـدر  أغلبهـا  فـإن  تشريعيـة، 
التنفيذيـة، ممـا يسـهل من عمليـة تعديلهـا أو إلغائها دون الحاجـة للمرور من 

الإجـراءات المعقـدة الملزمـة والمفروضـة في حالـة تعديـل القوانـن.

المطلب الخامس 
قانون مستقل

يـرى البعـض أن القانـون الإداري هـو اسـتثناء عـلى القانـون الخـاص؛ وأن 
الاصْـل هـو القانون المـدني وقواعد القانـون الإداري ما هي إلا اسـتثناء عليه؛ إلا 
أن الحقيقـة عكـس ذلـك لأن القانـون الإداري يظهـر بصورة مختلفـة عن مجموع 

)6)) مصطلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص25.
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الاسـتثناءات التي تتضمنهـا بعض التشريعات على تطبيق القانـون المدني، ويظهر 
هـذا الاختاف كما يـرى الفقيـه جـورج فـودال Georges vedel في مجالن:)7))

الاوْل يتعلـق بالخصائـص الذاتيـة للقانـون الإداري عن بقيـة التشريعات 
بأنـه قانـون حديـث النشـأة وغير مقنـن وذو طابـع قضائي وسريـع التطور.

الخـاص  والقانـون  الإداري  للقانـون  الاسْاسـية  بالمبـادئ  يتعلـق  الثـاني 
ويظهـر ذلـك في وجـود قواعـد قانونيـة خاصـة مختلفـة عـن قواعـد القانون 
الخـاص مثـل القواعد الخاصـة بتنظيم السـلطات وتلـك التـي تتضمن عددا 
مـن الامتيـازات التي لا يملكها أشـخاص القانـون الخاص مثل حـق التنفيذ 
المبـاشر وهـذا مـا أكدتـه محكمـة التنـازع الفرنسـية في حكـم بانكـو حيـث 
قضـت فيه بأن قواعـد القانون المـدني لا يمكن تطبيقها على مسـؤولية الإدارة 
عـن أفعـال الاشْـخاص التابعـن لها بـل لابد مـن وجـود مبـادئ مختلفة عن 

مبـادئ القانـون المـدني التي تحكـم مسـؤولية الإدارة .

المبحث الثالث 
علاقة القانون الإداري بفروع النظام القانوني في الدولة

رأينـا فيـما سـبق أن القانـون الإداري هـو فـرع مـن فـروع القانـون العـام 
الداخـلي الـذي يحكـم السـلطات الإداريـة في الدولـة، وهـو قانـون مسـتقل 
وقائـم بذاتـه هـذه السـمة التـي تميـزه عـن غـيره مـن القوانـن، إلا أن ذلك لا 
يعنـي عـدم وجود صلـة بينها، فنجد بـأن القانـون المدني يعتر مصـدرا للعديد 
مـن نظريـات ومبـادئ القانـون الإداري(المطلـب الأول( وكذلـك القانـون 
الدسـتوري )المطلـب الثاني( بالإضافـة إلى القانـون الجنائي الـذي تعتمد عليه 
الإدارة في حمايـة موظفيهـا )المطلـب الثالث( دون أن ننسـى القانون المالي حيث 
تعتـر الأموال العامة من العناصر الأساسـية لتشـكيل المرافـق العامة )المطلب 

الرابـع(؛ بالإضافـة إلى عاقتـه بفـروع أخـرى مـن القانون .
)7)) نفس المرجع ص28
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المطلب الأول
علاقة القانون الإداري بالقانون المدني

لقـد كان القانـون المـدني فيما مـى المرجـع الأول للروابـط القانونية التي 
تنشـأ بـن الإدارة والأفراد، ومـع بدء ظهـور القانـون الإداري كانت قواعده 
تطبـق عـلى تلك الروابـط باعتبارها اسـتثناء من أصل عام هـو القانون المدني، 
ومـع اكتـمال بنـاء القانـون الإداري وصيرورتـه قانونـا قائما بذاتـه أصبح هو 
الأصـل العام في مجـال العاقـات والروابط التي تنشـأ بـن الإدارة والأفراد، 
وأصبـح القانـون المـدني مجـرد اسـتثناء إذا مـا طبق على مثـل هـذه الروابط أو 

تلـك العاقـات في حالة وجـود نص يقـي بذلك)8)).

ولقـد اسـتعان القـاضي الإداري بعـدة مبـادئ وقواعد من القانـون المدني 
وطورها لتنسـجم مع طبيعة العاقـات التي ينظمها القانـون الإداري، ولعل 
أهمهـا نظرية الشـخصية المعنويـة، نظرية العقـد، نظرية المسـؤولية التقصيرية.

ويختلـف القانـون الإداري عـن القانون المدني من حيث الهـدف، حيث إن 
هـدف القانـون المـدني هـو تنظيـم العاقات التي تنشـأ بـن الأفـراد العادين 
أو بـن الأفـراد والإدارة إذا تصرفـت هذه الأخـيرة باعتبارها فـردا عاديا، أما 
القانـون الإداري فإنـه يهـدف إلى تحقيـق المصلحـة العامـة مراعيا مـا تتمتع به 

الإدارة مـن امتيـازات، في سـبيل تحقيق ذلك.

المطلب الثاني
علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري

القانـون الدسـتوري هـو القانـون الـذي يتضمـن القواعـد التـي تنظـم 
الدولـة ويحـدد اختصاصاتهـا، ويبـن حقـوق  العليـا في  العامـة  السـلطات 
الأفـراد في مواجهـة الجماعـة، فهـو يشـتمل عـلى تنظيـم للموضوعـات التي 

)8)) سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، مرجع سابق، ص71.



(7

تتعلـق بوجـود الـدول ومقوماتهـا وعنـاصر تكوينهـا وشـكلها)9))، فالقانون 
الدسـتوري ينظـم أعـمال الحكومـة، أمـا القانـون الإداري فـإن ينظـم أعـمال 
الإدارة فالمعيـار الفاصـل بينهـما هو طبيعـة العمل، ومن أمثلـة أعمال الحكومة 

عاقـة السـلطة التنفيذيـة بالسـلطة التشريعيـة.

ويصعـب في الكثـير مـن الأحيـان التفرقة بـن القانـون الإداري والقانون 
الدسـتوري نظـرا لتداخـل الموضوعـات التـي ينظمهـا كل منهـما، فـإذا كان 
القانـون الإداري هـو قانـون الإدارة فـإن الإدارة تمارس عن طريـق الحكومة 
التـي ينظمهـا القانـون الدسـتوري، وقـد أدى هـذا التداخـل إلى إنـكار كل 
تفرقـة بينهـما واعتبارهمـا فرعـا واحـدا تتم دراسـته تحـت عنوان مشـترك هو 
القانـون العـام عـلى أسـاس أنهـما يتضمنـان نفـس الموضوعـات وأن القانون 

الإداري مـا هـو إلا مجـرد تطبيـق وتنفيذ للقانـون الدسـتوري)0)).

المطلب الثالث
علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي

يقصـد بالقانـون الجنائـي مجموعـة القواعـد القانونيـة التي تحـدد الأفعال 
المجرمـة والعقوبـات التي توقع عليها وهـو فرع من فروع القانـون العام لأنه 
يهـدف إلى حمايـة المجتمـع، وترز أهميـة القانـون الجنائي في أنه يشـكل ضمانة 
لحمايـة الإدارة العامـة والأمـوال العامـة ويعود ذلـك إلى أن القانـون الإداري 
لا يتضمـن عقوبـات رادعـة وأن نظام التأديـب يطبق على الموظفـن فقد دون 
الأفـراد؛ وبالتـالي لابـد مـن وجود نصـوص قانونيـة تتضمن عقوبـات توقع 
عـلى الأفـراد وكذلـك على الموظفـن في حالة ارتـكاب مخالفات جسـمية مثل 

والتزوير)))). والاختاس  الرشـوة 

)9)) سعيد السيد علي، مرجع سابق؛ ص59.

)0)) سعيد السيد علي، المرجع نفسه، ص20.

)))) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص90.
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فالقانون الجنائي يهدف إلى حماية النظام بمفهومه الواسـع أي النظام السـياسي 
والإداري والاقتصـادي والاجتماعـي، فيقـرر القواعـد التـي تجـرم الاعتـداء أو 
محاولـة الاعتـداء عـلى نظـام الحكـم، أمـا القانـون الإداري فإنه يسـتهدف تحديد 
الضوابـط والقواعـد التـي تحكـم الإدارة في قيامهـا بنشـاطها مـن أجـل تحقيـق 
الصالـح العـام أي حماية مبـدأ المشروعية وخضـوع الإدارة للقانـون، وبالتالي فإن 

نطـاق القانـون الجنائـي غالبا مـا يكون أوسـع من نطـاق القانـون الإداري.
وقـد يكون نطـاق القانون الإداري هو الأوسـع في بعض الحـالات عن نطاق 
القانـون الجنائـي فهنـاك المخالفـات التـي لا يعاقـب عليهـا جنائيـا وإنما تشـكل 
مخالفـات إداريـة يمكـن أن يعتـد بهـا القانـون الإداري في توقيع جـزاء معن على 

الموظـف مرتكـب هذه المخالفـة)))).
المطلب الرابع

علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
العامـة  والنفقـات  الإجـراءات  في  يبحـث  الـذي  العلـم  هـو  الماليـة  علـم 
والموازنـة العامـة وتوجيههـا وكيفية تخصيص المـوارد لتحقيق الخطـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة والسياسـية التـي تعتمـد عليهـا الدولـة)))).
فالقانـون المالي يتناول النشـاط المـالي للدولة في حـن يتناول القانـون الإداري 

الإداري. النشاط 
والصلـة وثيقـة بـن القانونـن؛ ذلك أن لـكل دولة أموالهـا العامـة وعليه فإن 
مـا يتعلـق بهذه الأموال سـواء من ناحية تحصيلهـا أو كيفية إدارتهـا هو من صلب 
القانـون الإداري الـذي يهتـم بتنظيـم النشـاط الإداري للدولـة؛ أما عـن القانون 
المـالي فيهتـم بتنظيم النشـاط المالي فيهـا، وذلك بدراسـة كيفية تحصيـل الضرائب 

والرسـوم وبيان القرض العـام والميزانيـة العامة)))).
)))) ربيــع أنــور فتــح البــاب، القانــون الإداري تعريفــه وخصائصــه، التنظيــم الإداري، الإدارة 

المحليــة، الجــزء الأول، ســنة 2005، ص44.
)))) أحمد زهير شامية، ود. خالد الخطيب، المالية العامة، مؤسسة زهران عمان 1992، ص22.

)))) فريجة حسن، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعة، 2009، ص50.
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الف�صل الثاني
م�سادر القانون الإداري ونطاق تطبيقه

مصـدر الـيء يعنـي أصله أو ما يتسـبب في وجـوده؛ والمقصـود بمصادر 
القانـون الإداري تلـك الأسـس التـي يعتمـد عليهـا للخـروج إلى الوجـود 
القانـوني، فتشـتمل مصـادر القانـون الإداري عـلى مصـادر القانـون بصفـة 
عامـة وهـي عـادة أربعة مصـادر التشريـع -العـرف- القضـاء والفقـه، وإذا 
كان التشريـع والعـرف يعتـران المصدرين الرسـمين للقوانـن الأخرى بينما 
يمثـل القضـاء والفقه المصدريـن التفسـيرين للقواعد القانونية، فـإن القانون 
الإداري يمنـح القضـاء دورا هامـا؛ ومنه يكون مع التشريـع والعرف مصدرا 

رسـميا للقانـون الإداري، بينـما يبقى الفقـه مصدرا تفسـيريا)5)).
وإذا كان القانـون الإداري يوصـف بأنـه قانـون قضائـي، أي مـن صنـع 
القضـاء، فـإن ذلـك لا يعنـي أن القضـاء هـو مصـدره الوحيـد، بـل إن تلك 
الصفـة لا تعنـي أكثـر مـن أن دور القضـاء في اسـتخاص قواعـد القانـون 
الإداري أهـم مـن دوره في سـائر القوانـن، كـما أن حريـة القـاضي الإداري 

أوسـع بكثـير مـن حرية القـاضي العـادي.
المبحث الأول

مصادر القانون الإداري
إن مصـادر القانـون الإداري هـي الدسـتور )المطلـب الأول(، التشريـع 
الرابـع(  )المطلـب  العـرف  الثالـث(؛  التنظيم)المطلـب  الثـاني(؛  )المطلـب 

. الخامـس(  )المطلـب  الإداري  القضـاء  وأحـكام 
)5)) عاء الدين عي، مدخل القانون الإداري، مرجع سابق، ص24.
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المطلب الاوْل
الدستور )التشريع الاسْاسي(

يعـرف الدسـتور بأنـه مجموعـة المبـادئ والقواعد الأساسـية التـي تصدر 
عـن السـلطة التأسيسـية والتي تبن شـكل الدولـة وطبيعة نظـام الحكم فيها، 
وتبن السـلطات الرسـمية في الدولة وتحدد شـكلها واختصاصاتهـا والعاقة 

فيـما بينهـما، كما تبن الحقـوق والحريـات الأساسـية للمواطنن)6)).

وقد تضمن الدسـتور الجزائـري مجموعة من الأحكام والمبـادئ والقواعد 
القانونيـة التـي تتعلق بالنظـام الإداري الجزائـري، منها الأحكام الدسـتورية 
المتعلقـة بإنشـاء الأجهـزة والمؤسسـات وبعض الأحـكام التي تحدد أسـاليب 

الإدارة العامـة منهـا مبدأ الامركزيـة الإدارية.

المطلب الثاني
القانون )التشريع العادي( 

يقصـد بالتشريـع العـادي القواعـد القانونيـة التـي يتـم سـنها مـن قبـل 
السـلطات العامـة المختصـة والمتمثلـة في السـلطة التشريعيـة؛ وتنبـع أهميـة 
التشريـع كمصـدر للقانـون من إلزاميتـه ودقتـه؛ والنصـوص التشريعية التي 
تشـكل مصدرا للقانـون الإداري لا تضمهـا مجموعة واحدة كـما هو الحال في 
فـروع القانـون الاخْرى كالقانـون المدني مثا وإنـما نجدها متناثـرة في مختلف 

والانْظمة. القوانـن 

المطلب الثالث
التنظيم )التشريع الفرعي(

تعـرف الأنظمـة بأنهـا مجموعـة مـن القواعـد العامة المجـردة التـي تصدر 
عـن السـلطة التنفيذيـة والتي تسـمى كذلـك باللوائـح، تختلـف الأنظمة عن 
القانـون العـادي مـن عـدة نواحـي، فمـن حيـث مصدرهـا فهي تصـدر عن 

)6)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص33.



((

السـلطة التنفيذيـة في حـن تصـدر القوانـن عـن السـلطة التشريعيـة، كما أن 
التنظيـم يـأتي من حيث تـدرج القواعـد القانونيـة في مرتبة أدنى مـن التشريع 
العـادي باسـتثناء الأنظمـة المسـتقلة التـي تسـاوي في قيمتها وليـس في قوتها 

العادي. التشريـع 

فـالإدارة العامـة ملزمـة بالقوانـن والتنظيـمات الإداريـة الصـادرة عـن 
السـلطة المختصـة، إذ يصـدر رئيـس الجمهوريـة التنظيـمات الإداريـة العامة 
التنفيذيـة  والتنظيـمات  المسـتقلة  التنظيـمات  أي  التنظيميـة  التنظيـمات  مثـل 
وتنظيـمات الضبـط وتنظيمات الظـروف الاسـتثنائية وكذا القـرارات الإدارية 
الصـادرة عـن السـلطات الرئاسـية المختصـة في السـلم الإداري التـي تلـزم 

نشـاط الجهـات الإداريـة المرؤوسـة)7)).

المطلب الرابع
العرف الإداري

يعتـر العـرف بصفـة عامة مصدرا مـن المصادر غـير المكتوبـة لكافة فروع 
القانـون ومـن ضمنهـا القانـون الإداري باسـتثناء القانـون الجنائـي الـذي 
يقـوم عـلى مبـدأ »لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـص« مـع ماحظـة أن بعـض 
موضوعـات القانـون الإداري لا يمكـن أن تتولـد فيهـا قواعـد عرفيـة مثـل 
القواعـد المتعلقـة بالضبـط الإداري التـي تقيـد حقـوق وحريـات الأفراد في 
سـبيل حمايـة النظام العـام وكذلك أنظمـة التأديب الخاصـة بالموظفن، حيث 

لا يجـوز توقيـع عقوبـة تأديبيـة دون نص)8)).

ويقصـد بالعـرف الإداري، سـير الإدارة عـلى نمـط معـن في أداء عملهـا 
وبشـكل منتظـم ومسـتمر، بحيـث يسـود الاعتقـاد لـدى الإدارة والأفـراد 
بـأن هـذا السـلوك أصبـح ملزمـا كـما يـرى البعـض أن العـرف الإداري هو 

)7)) قصير مزياني فريدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص52.

)8)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص41.



((

اسـتمرارية السـلطة الإداريـة في العمـل بقاعـدة معينـة لمـدة زمنيـة معقولـة 
وطويلـة مـع الاعتقـاد بإلزاميـة هـذه القاعدة ووجـوب احترامهـا من طرف 

كل مـن السـلطة الإداريـة والأفـراد)9)).
وللعرف الإداري ركنان:

أدائهـا في  اعتيـاد الإدارة عـلى نمـط معـن في  المـادي: أي  الركـن  أولا: 
مواجهـة واقعـة أو حالـة معينة بصـورة منتظمة لفـترة زمنية كافية، ويشـترط 
لصحـة الركـن المـادي أن يأخـذ تـصرف الإدارة طابـع العموميـة أي يشـمل 
جميـع الحالات المماثلة، ويشـترط كذلك الاسـتمرار بحيث تتبـع الإدارة نفس 
النمط والأسـلوب بصـورة منتظمـة دون انقطاع لفترة زمنية كافية، ويشـترط 
كذلـك أن يكون التصرف أو الأسـلوب الـذي تتبعـه الإدارة مشروعا أي ألا 

يخالـف قاعـدة قانونيـة مكتوبـة وإلا اعتـر التصرف غير مـشروع)0)).
ثانيـا: الركـن المعنـوي: المقصـود بالركـن المعنـوي للعـرف الإداري، هو 
تكـون ووجود الشـعور والاعتقاد القانـوني بإلزامية العـادة الإدارية المكتوبة، 
والاعتقـاد بأنهـا قاعـدة قانونيـة ملزمـة لا يجـوز مخالفتهـا أو الاتفـاق عـلى 
مخالفتهـا وبوجـود عقيدة وشـعور الإلزام بالنسـبة للأعـراف الإدارية تترتب 
عـن ذلك نتيجـة منطقيـة هامة هي التـزام كل من السـلطة الإداريـة والأفراد 
بهـذا العـرف فيصبح بالتالي يشـكل مصدرا مـن مصادر القانـون الإداري)))).
ويترتـب عـلى ما تقـدم أن حق الأفـراد في التمسـك بتطبيق إحـدى قواعد 
العـرف الإداري مرتبـط بقيـام هـذه القاعدة واسـتمرار الإدارة في السـير على 
مقتضاهـا، والقضـاء هـو المرجـع في التثبـت مـن توافـر أركان العـرف وفي 
تحديـد حقيقـة موقـف الإدارة وهـل مسـلكها يتضمـن مخالفة للعـرف أم هو 

عـدول عنـه إلى عـرف جديد؟.

)9)) عمار عوابدي، القانوني الإداري، مرجع سابق، ص97.

)0)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري؛ مرجع سابق، ص42.

)))) عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص99.



((

وتجـدر الإشـارة إلى أن هنـاك مـن يعتـر الفقـه مصدرا مـن مصـادر القانون 
الإداري والـذي يقصـد به مجموعـة الآراء التي تصدر عـن الفقهاء في صور كتب 
أو مقـالات أو أبحـاث أو تعليقـات، وهو مصدر غير رسـمي للقانـون الإداري 
حيـث يقتـصر دوره على تفسـير وشرح النصـوص القانونية والتعليـق عليها، مما 
يسـاعد المـشرع في تطوير هـذه التشريعـات وتعديلها بما يتفق مـع الصالح العام.

المطلب الخامس
أحكام القضاء الإداري

الأصـل العام أن القضاء لا ينشـئ القواعـد القانونية، وبالتـالي فهو لا يعد 
أحـد مصادرهـا، لأن مهمـة القضاء هـي الفصـل في المنازعات التـي تعرض 
عليـه، والقول بغير ذلـك يعتر مخالفة لمبـدأ الفصل بن السـلطات، بالإضافة 
إلى أنـه يمكـن أن يؤثـر في مـدى تحقيـق العدالة، حيـث يصبح القـاضي مقننا 

وقاضيا في نفـس الوقت)))).
وهـذا الوضـع وإن كان ينطبـق عـلى كل فـروع القانون كقاعـدة عامة فإن 
الطبيعـة الخاصـة لقواعـد القانـون الإداري تسـتوجب مخالفـة هـذه القاعدة، 
فأحـكام القضـاء الإداري تعـد مصدرا هامـا من مصـادر القانـون الإداري، 
والتـي يقصـد بهـا مجموعـة القواعـد القانونيـة غـير المقننـة التـي يسـتنبطها 

القضـاء مـن ضمـير الجماعـة وروح التشريـع ومبـادئ العدالة.
وغنـى عن الذكر أن أحـكام القضاء الإداري لا تعتر كلهـا مصدرا لقواعد 
القانـون الإداري، فبعـض تلـك الأحـكام تقتصر عـلى تطبيق القاعـدة القائمة 
بالفعـل عـلى النـزاع المطـروح دون أن تنشـئ قاعـدة قانونيـة جديـدة، وذلـك 
عكـس الأحـكام التـي تصـدر في منازعـات لا توجد قواعـد قانونيـة تحكمها 
فيلجـأ القـاضي الإداري لاجتهاد وذلك بابتـكار قاعدة قانونية تحكـم النزاع، 
أي أنه يقوم بإنشـاء القاعـدة القانونية ثم يطبقها على النـزاع المعروض عليه)))).

)))) أنور رسان، وجيز القانون الإداري، الطبعة الثالثة، 2004، ص75.

)))) ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 1987، ص62.



((

ففـي حالـة وجـود النـص فـإن دور القـاضي الإداري مـن حيـث المبدأ لا 
يختلـف عـن دور القـاضي العـادي؛ فهـو ملزم بتفسـير النـص وتطبيقـه، وما 
يميـز القـاضي في هـذه الحالـة أنـه يتمتـع بحريـة أكـر بمقارنتـه مـع القاضي 

العـادي في تفسـير النـص لتكييفـه بـما ينسـجم مـع الصالـح العام.
أمـا في حالـة عـدم وجـود نـص يطبقـه القضـاء الإداري على الحالـة التي 
تعـرض عليه، هنا يسـتوجب على القـاضي الفصل في الموضـوع والبحث عن 
المبـدأ أو القاعـدة الواجبـة التطبيق بالبحث عن مسـائل مشـابهة في تشريعات 
أخـرى ويسـتفيد مـن الحلـول لمعالجة هـذه المسـائل وهو مـا أخذ بـه القضاء 
الإداري في إنشـاء أهـم نظريـات القانـون الإداري مثـل نظريـة المسـؤولية 

الإداريـة ونظريـة القـرار الإداري ونظريـة العقـد الإداري...الخ.
ومـن المبـادئ العامـة للقانون التـي أقرهـا القضـاء الإداري في العديد من 
المناسـبات: مبـدأ المسـاواة أمام القانـون، مبدأ المسـاواة أمام الضرائـب، مبدأ 
المسـاواة في اسـتعمال الأمـوال العامـة، مبدأ المسـاواة أمـام الوظائـف العامة، 
مبـدأ مسـاواة المنتفعـن بخدمـات المرافـق العامـة، مبـدأ حسـن سـير المرافق 
العامـة بانتظـام وباضطراد، ومبدأ قابليـة المرافق العامة للتبـدل والتغير بتبدل 
وتغـير الظروف، ومبـدأ حق الدفـاع في المحاكـمات التأديبية ومبـدأ تخصيص 

المؤسسـات العامـة ومبدأ عـدم رجعية القـرارات الإداريـة ...الخ)))).
ومـن جهة أخـرى لا يمكننا إنـكار دور الفقه في شرح وتفسـير النصوص 
القانونيـة؛ وإن كان مصـدرا غـير رسـمي إلا أنه سـاهم في تطويـر العديد من 

المبادئ وقواعـد القانون الإداري.
المبحث الثاني

معايير تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري
تلجـأ السـلطة الإداريـة إلى قواعد القانـون الإداري أو إلى قواعـد القانون 
الخـاص لممارسـة نشـاطها الإداري، تختـار مـن بينهـما ما يتـاءم مـع أهدافها 

)))) محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998؛ ص37.
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مـن ممارسـة نشـاطها ويحقـق المصلحـة العامـة، ويترتـب عـلى ذلك أنـه عند 
حـدوث أيـة منازعة فإنـه يلزم معرفـة القواعـد القانونيـة التي تحكمهـا، فإذا 
مارسـت الإدارة نشـاطها في ظل القانون الإداري، وجـب إخضاع المنازعات 
المتعلقـة بهـذا النشـاط للقانـون الإداري ولاختصـاص القضـاء الإداري، في 
حـن أنه إذا مارسـت الإدارة نشـاطها وفقـا لقواعد القانـون الخاص، وجب 
إخضـاع المنازعـات المتعلقة بهذا النشـاط لقواعـد القانون المـدني أو التجاري 

بحسـب الأحوال ولاختصـاص القضـاء العادي.
ومـن هنـا يثـور التسـاؤل، كيف نعلـم أن الإدارة قد مارسـت نشـاطها في 
ظـل القانـون الإداري؟ أي ما هو المعيـار المميز لقواعد القانـون الإداري عن 

الخاص؟ القانـون  قواعد 
لقـد تعـددت المعايـير التـي التجـأ إليهـا الفقـه الفرنـسي إلى الأخـذ بهـا 
بصـدد تحديـد المنازعـات الإداريـة، منهـما المعيـار العضوي أي الشـكلي وهو 
أول المعايـير التـي ظهـرت )المطلب الأول( ثـم أعقبته المعايـير الموضوعية أي 

الوظيفيـة أي الماديـة )المطلـب الثـاني(.

المطلب الأول
المعيار العضوي لتعريف القانون الإداري

يقصـد بالمعيـار العضـوي في مجـال تحديد نطـاق تطبيـق القانـون الإداري 
ضرورة التركيـز في تحديـد طبيعـة العمـل الإداري على صفة الجهـة أو العضو 
الـذي صـدر منـه العمل، دون النظـر أو الاعتماد عـلى ماهية وجوهـر وطبيعة 
العمـل ذاتـه، وفقـا للمعيـار العضـوي يكـون العمل عمـا إداريـا إذا صدر 
مـن عضـو أو جهة إداريـة لها الصفـة والطبيعـة الإداريـة )الـوزارة؛ الولاية؛ 

البلديـة، المؤسسـة العامة...الخ(.
فالقانـون الإداري وفقـا للمعيـار والأسـاس العضوي هو قانـون الإدارة 

العامـة باعتبارهـا تنظيـما وجهـازا، لا باعتبارها نشـاطا ووظيفة)5)).
)5)) عمار عوابدي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص133.
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ويعـاب على هـذا المعيار أنـه يحكم على ظواهـر العمـل الإداري ولا يبحث 
في طبيعـة العمـل من حيـث كونـه إداريا نطبـق عليه قواعـد القانـون الإداري 
ويختـص بمنازعاتـه القضـاء الإداري أم كونـه عاديا نطبق عليـه قواعد القانون 
الخـاص ويختـص بمنازعاته القضـاء العادي، أضـف إلى أن هذا المعيار يشـوبه 
عيـب عـدم الدقـة، فهناك مجموعة مـن الأعـمال والتصرفات تأتيهـا وتصدرها 
جهـات إداريـة ولكنها لا تعد أعـمالا إداريـة ولا نطبق عليها القانـون الإداري 

ولا يختـص بمنازعاتهـا القضـاء الإداري مثل عقـود الإدارة المدنية.
المطلب الثاني

المعايير الموضوعية
من بن هذه المعايير الموضوعية ما يلي:

أولا: معيار الغاية أو الهدف
ومضمونـه أنـه إذا كان العمـل موضـوع المنازعـة يسـتهدف المصلحـة العامة 
فهـو مـن الأعمال الإدارية التي تخضـع لقواعد القانـون الإداري، ويختص القضاء 
الإداري دون القضـاء العـادي بالفصـل في المنازعات المتصلة بـه، وعليه لا يكفي 
لاعتبـار المنازعـة إداريـة أن يكـون أحد طرفيهـا جهـة إدارية، بل يجـب أن يكون 

الهـدف من العمـل الإداري هو تحقيـق المصلحـة العامة)6)).
تعـرض هـذا المعيار لانتقـاد، نظرا لعـدم دقة مفهـوم فكرة المصلحـة العامة، 
أي متـى يحقـق عمـل الإدارة مصلحـة عامـة، أضـف إلى أن الإدارة قـد تلجـأ إلى 
قواعـد القانـون الخاص لممارسـة بعض أوجـه النشـاط الإداري إذا كان من شـأن 
ذلـك تحقيـق المصلحـة العامـة وفي مثل هـذه الحالة ينعقـد الاختصـاص للقضاء 

العادي.

ثانيا: معيار السلطة العامة
ويـرى هـؤلاء الفقهـاء أن الإدارة تقـوم بصنفن مـن الأعمال: أعمال السـلطة 
التـي تتمثـل في التصرفـات الصـادرة عـن السـلطة الإداريـة بإرادتهـا المنفـردة 

)6)) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص101.
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وتتضمـن أوامـر ونواهـي ملزمة للأفـراد، وهـذه التصرفات لا يجـوز إخضاعها 
للقضـاء العـادي بل تخضـع لرقابـة القضـاء الإداري .

أمـا الصنف الثـاني فهي أعـمال الإدارة الماليـة أي العادية وتعتمد فيهـا الإدارة 
عـلى نفس الأسـاليب التي يعتمدهـا الأفراد العاديـون دون اللجوء إلى اسـتخدام 

سـلطتها العامة)7)).
إلا أن هـذا المعيـار لم يسـلم هـو أيضا مـن الانتقاد، ذلـك أنه قائم على أسـاس 
خاطـئ يتمثـل في فكـرة ازدواج الشـخصية القانونيـة للدولـة، شـخصية عامـة 
باعتبارهـا سـلطة عامـة وشـخصية خاصـة باعتبارهـا مديـرة لشـؤونها الماليـة، 
بينـما الحقيقـة تقـر أن للدولـة شـخصية قانونيـة واحـدة تحقق لهـا عنـصر الدوام 

والاسـتمرار والوحـدة.
ونتيجـة لهـذه الانتقـادات فقد هجـر الفقه هـذا المعيار ولجـأ إلى معيـار المرفق 
العـام، وقـد عاد الفقهـاء إلى الأخذ بهـذا المعيار بعـد التعديل في مضمونه بسـبب 
الانتقـادات التـي وجهـت إلى معيار المرفق العام بعدما سـمي بأزمـة المرفق العام، 
وكان أول فقيـه أخـذ بمعيار السـلطة العامة بصورتـه الحديثة هو الفقيـه هوريو.

ثالثا: معيار المرفق العام
لقـد أُنشِـئت المرافق العامـة نتيجة تحـول دور الدولة من دولة حارسـة تختص 
فقـط بالدفـاع والبوليـس والقضـاء إلى دولة متدخلـة تعمل على إشـباع حاجات 

المواطنـن التـي يعجز الأفـراد أو القطـاع الخاص عـن القيام بها.
ونظـرا لأن الهـدف مـن إنشـاء تلـك المرافـق ليـس الحصـول على ربـح مادي 
وإنـما تحقيـق النفـع أو الصالـح العـام، فـكان مـن الـضروري أن تحكمهـا قواعد 
قانونيـة مغايـرة لتلـك التي تحكـم النشـاطات الفردية، ومـن هنا ظهـرت قواعد 
خاصـة  سـلطات  الإدارة  تخـول  ومتميـزة  مسـتقلة  كقواعـد  الإداري  القانـون 
وامتيـازات اسـتثنائية تختلف عن سـلطات وامتيـازات الأفـراد)8))، ولم ينتبه الفقه 

)7)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص69.

)8)) رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص53.
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الفرنـسي إلى المعيـار الجديـد الذي اعتنقـه القضـاء إلا في البداية القـرن العشرين، 
أي بعـد أكثـر من ثاثـن عاما من صدور حكـم بانكو)8 فيفـري 1873(، وما 
لبـث الفقيه الفرنـسي العميد دوجـي أن اهتم بالمعيـار الجديد ثم اعتنقه كأسـاس 
للقانـون الإداري ومعيـار محـدد لنطـاق تطبيقـه، وتتمثـل نقطة انطـاق فكره أن 
الدولـة ليـس لها شـخصية معنويـة وأنها لا تملـك السـيادة وإنما هـي مجموعة من 

المرافق العامـة تعمل لصالـح المجتمع)9)).
لم تسـلم هـذه النظريـة كذلـك مـن الانتقاد، عـلى الرغـم من الـدور الكبير 
الـذي لعبتـه في بنـاء وتأسـيس مبـادئ القانـون الإداري)مبـدأ المسـاواة أمـام 
المرافـق العامـة، مبـدأ حسـن سـير المرافـق العامـة بانتظـام وباضطراد..الـخ( 
والتـي لا تـزال قائمـة لحـد اليـوم، إلا أنهـا أصبحـت عاجـزة عـلى أن تكـون 
الأسـاس الوحيـد للمرفـق العـام، حيث إن فكـرة المرفـق العـام أصبحت مع 
الوقـت لا تشـمل كل موضوعـات القانـون الإداري إذ نجـد أن فكـرة المرفـق 
العـام لا تشـمل نشـاط الضبـط الإداري، كـما أن الأخـذ بفكـرة المرفـق العـام 
يخـرج بعـض الأنشـطة والأعـمال الإدارية مـن نطاق تطبيـق القانـون الإداري 
وهـي الأنشـطة التي تتضمـن خدمات مبـاشرة للأفراد مثل فـرض الضرائب، 
عقـد القروض...الـخ، أضـف إلى ظهـور مرافـق عامـة جديدة تمارس أنشـطة 
صناعية وتجارية مشـابهة لأنشـطة الأفراد تتطلب بطبيعتها اسـتخدام أسـاليب 
القانـون الخـاص في إدارتهـا وبالتـالي إخضـاع منازعاتهـا لاختصـاص القضاء 
العـادي وكذلـك ظهـور مرافق عامة يقـوم الأفـراد بإدارتها وتهـدف إلى تحقيق 
النفـع العـام، فوجود المرفـق العام لم يعد الـشرط الوحيد أو الـضروري لتطبيق 

الإداري. القانـون  قواعد 

رابعا: معيار المنفعة العامة أو المصلحة العامة
بعـد أن هاجـم »فالـن« نظريـة المرفـق العـام واعترهـا نظريـة غامضة لا 
يوجـد تعريـف دقيـق لهـا، ولا تصلـح كمعيـار يحـدد نطـاق تطبيـق القانـون 

)9)) عبد الغني بديوني عبد الله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص91.
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الإداري مـن جهـة،  واسـتبعد الأخذ بمعيار السـلطة العامة مـن جهة أخرى 
لأنـه لا يكفـي لتحديد مجـالات تطبيـق القانـون الإداري، أعلـن وجهة نظره 
في هـذا الشـأن التـي تتمثـل في اسـتبدال فكـرة المرافـق العامـة بفكـرة المنفعة 

العامـة لتكون أساسـا جديـدا للقانـون الإداري)0)).
وبذلـك تنطبـق قواعـد القانون الإداري عـلى المرافق العامـة الإدارية لأنها 
تهـدف إلى تحقيـق المنفعـة العامـة ولا تنطبـق عـلى المرافـق العامـة الصناعيـة 

والتجاريـة لأنهـا لا تهـدف إلى نفـس الغايـة »عنـد فالن«.
خضـع هـذا المعيـار كذلـك لانتقـاد، عـلى أسـاس أن الأعـمال الصـادرة 
عـن الإدارة تسـتهدف تحقيـق المصلحـة أو المنفعة العامة سـواء الأعـمال التي 
تخضـع لأحـكام القانـون الإداري أو الأعـمال التـي تحكمهـا قواعـد القانون 
الخـاص هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة فـإن النشـاط الفـردي كثـيرا مـا 

يسـتهدف تحقيـق النفـع العام.

خامسا: المعيار المختلط
غالبيـة فقـه القانـون العـام يـرى ضرورة الجمـع بـن معيـار المرفـق العام 
ومعيـار السـلطة العامـة كأسـاس للقانـون الإداري، لأن أيا مـن المعيارين لا 
يصلـح وحده لتحديد نطاق القانـون الإدارية واختصـاص القضاء الإداري.
ويتـم بهـذا تطبيق فكـرة الجمع بن الأهداف والوسـائل لتأسـيس القانون 

الإداري وتحديـد نطاق اختصـاص القضاء الإداري.

سادسا: أساس القانون الإداري الجزائري
لقـد اعتمـد المـشرع الجزائـري المعيـار العضـوي فـإذا كانـت الدولـة أو 
الولايـة أو البلديـة أو المؤسسـة العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة طرفـا في 
النـزاع ينعقـد الاختصاص للمحاكـم الإداري ومجلس الدولـة دون النظر إلى 

طبيعـة النشـاط)))).

)0)) عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص96.

)))) قصير مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مرجع سابق؛ ص86.
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وبنـاء عـلى مـا سـبق فـإن كل عمـل صـادر عـن جهـة إدارية يعتـر عما 
إداريـا مهـما كانـت طبيعتـه ويختـص بالفصـل بالمنازعـات التـي تثـار بشـأنه 

الجهـات القضائيـة الإداريـة.

ولقـد أخـذ المـشرع الجزائـري بالمعيـار العضـوي منذ صـدور الأمـر 66/ 
154 المتضمـن قانـون الإجـراءات المدنية، وبصـدور القانـون العضوي 98/ 
01 المتضمـن إنشـاء مجلس الدولـة والقانون 98/ 02 المتضمن إنشـاء المحاكم 

الإدارية.

علـما أن المشرع أخذ كذلـك واسـتثناء بالمعيار الموضوعـي أي الوظيفي في 
المـادة 55 و56 مـن القانون التوجيهي للمؤسسـات العمومية الاقتصادية)))).

)))) قانـون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988؛ يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسـات 

الاقتصاديـة؛ ج. ر العدد 2 المؤرخة في 13 جانفي 1988 . 



((

الف�صل الثالث
التنظيم الإداري

يتـولى التنظيـم الإداري توضيح هيـكل الإدارة وبيـان البنـاء التنظيمي لها 
وكـذا تشـكيل أجهزتهـا المختلفـة وتحديـد القواعـد التـي تحكم سـير عملها، 
وقـد ازدادت الحاجـة إلى التنظيـم الإداري مـع ازدياد تعقد النشـاط الإداري 
واتسـاع مجالاتـه، والإدارة عندمـا تمـارس نشـاطها عـن طريـق موظفيهـا أو 
عمالهـا، فـإن هـؤلاء لا يمارسـون نشـاطهم باسـمهم الشـخصي وإنـما باسـم 
الشـخص المعنـوي التابعـن لـه ونيابـة عنـه، أي أن جميـع التصرفـات تكون 
باسـم ولحسـاب الإدارة ممـا يتطلـب إضفـاء الصبغـة والصفـة القانونيـة على 
أشـخاص القانـون العـام عـن طريـق منحهـا الشـخصية المعنويـة )المبحـث 
الأول(، كـما أن دراسـة التنظيـم الإداري تتطلب البحث في طبيعة الأسـلوب 
الـذي تتبعـه الحكومـة في تأديـة وظيفتهـا الإدارية فقـد يكون هذا الأسـلوب 
مركزيـا )المبحـث الثاني( كما قـد يكون أسـلوب لامركزيا )المبحـث الثالث(.

المبحث الأول
الشخصية المعنوية

إن الشـخصية المعنويـة شـأنها شـان الشـخصية القانونية بوجه عـام وهي 
القـدرة على اكتسـاب الحقـوق وتحمـل الالتزامات.

والشـخصية  المعنويـة  الشـخصية  اصطـاح  مـن  كُاٍّ  الفقـه  ويسـتخدم 
مصطلـح  اسـتعمال  يرجحـون  أغلبيتهـم  لكـن  كمترادفـن،  الاعتباريـة 
الشـخصية المعنويـة على اصطـاح الشـخصية الاعتبارية نظـرا لأن المصطلح 



((

»شـخص اعتبـاري« قـد يميـل إلى المجـاز في حـن أن الشـخص المعنوي هو 
شـخص حقيقـي وليس شـخص مجـازي، فالشـخصية المعنوية هـي مجموعة 
من الأشـخاص تسـتهدف غرضا مشـتركا )المطلـب الأول( وهنـاك من يرى 
أنهـا مجاز وليسـت بحقيقة )المطلـب الثاني( وهناك أشـخاص معنويـة إقليمية 

وأخـرى مصلحيـة )المطلـب الثالث(.
المطلب الأول

تعريف الشخصية المعنوية
وتحمـل  الحقـوق  اكتسـاب  عـلى  القـدرة  القانـون  في  الشـخصية  تعنـي 
الالتزامـات وهـي صفـة لصيقـة بالشـخص الطبيعـي باعتباره هـو المخاطب 
القانـون الخـاص، وتطلـق الشـخصية المعنويـة عـلى كل  الرئيـسي بأحـكام 
مجموعـة مـن الأشـخاص تسـتهدف تحقيـق غـرض مشـترك أو مجموعـة من 
الأمـوال تخصـص لغرض معـن، بحيث يكـون لها كيـان قانوني مسـتقل عن 

الأفـراد المكونن لهـا)))).
وتحمـل  الحقـوق  اكتسـاب  بأهليـة  المعنويـة  للأشـخاص  والاعـتراف 
الالتزامـات شـأنها في ذلك شـأن الأشـخاص الطبيعية لا يعنـي بطبيعة الحال 
تماثل الشـخص المعنوي والشـخص الطبيعي، فهناك مجموعـة من الخصائص 

تميـز كا منهما عـن الآخر وهـي)))):
يكتسـب الشـخص الطبيعي الشـخصية القانونية بمجرد حدوث واقعة   -
الميـاد أي دون حاجـة صـدور تشريـع بذلـك، في حـن أن الشـخص 

المعنـوي لا يكتسـب هـذه الشـخصية إلا باعـتراف مـن المشرع.
يسـتطيع الشخص الآدمي الإفصاح عن إرادته بنفسـه إلا إذا كان ناقصا   -
أو عديـما للأهليـة، في حن أن الشـخص المعنوي لا يسـتطيع التعبير عن 

إرادته إلا بواسـطة ممثليـه أو نوابه )مدير، مجلـس، هيئة...الخ(.

 ،1972 القاهرة  العربية،  النهضة  القانونية والاجتماعية، دار  النظم  صوفي أبو طالب، تاريخ   ((((

ص349.
)))) سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، مرجع سابق؛ ص82.
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- يتميـز الشـخص المعنـوي بكونه أكثـر دواما واسـتمرارا رغـم تغير عناصر 
تكوينـه الماديـة أو البشرية، فتغيـير أو وفاة أحد الأفراد المكونن للشـخص 
المعنـوي أو خـروج النائـب أو الممثـل القانـوني لهـذا الشـخص لا يترتـب 
عليـه بالتبعيـة انقضـاؤه، وإنـما يظـل قائـما بسـبب اسـتمراريته ودائميـه 

الأهـداف التـي يسـعى إلى تحقيقهـا، وذلك عكـس الشـخص الطبيعي.
- الشـخص الطبيعـي مطلـق الحريـة في أن يسـتهدف نشـاطه أي غـرض من 
الأغـراض طالمـا أنـه غـير مخالـف للنظـام العـام والآداب، في حـن أن 
الشـخص المعنـوي يجـب أن يقتصر نشـاطه عـلى الغرض أو الهـدف الذي 

أنشـئ مـن أجله.
المطلب الثاني

طبيعة الشخصية المعنوية
يـرى بعـض الفقهـاء أن الشـخصية المعنويـة حقيقـة واقعية؛ وهـم أصحاب 
النظريـة الحقيقية، ويـرى البعض الآخر أن الشـخصية المعنوية مجـرد افتراض أي 

مجـاز قانـوني وهناك مـن ذهـب إلى إنكارهـا تماما .

أولا: نظرية المجاز أو الافتراض القانوني
يـرى أصحـاب هـذه النظريـة أن الشـخصية المعنوية تعتـر منحة مـن الدولة 
مرهونـة بمشـيئتها، فيتوقـف وجودها واسـتمرارها عـلى إرادة المشرع، فا تشـنأ 
إلا في الوقـت الـذي تحـدده، كـما يكون للمـشرع أن يفـرض ما يراه مـن الشروط 
أو القيـود الازم توافرها لإنشـاء الشـخص المعنوي واسـتمرار وجـوده، وبالتالي 
يكـون للمـشرع كذلك أن يقي على الشـخص المعنوي في أي وقت بأن يسـحب 

منـه هـذه الشـخصية دون أن يسـتطيع الادعاء بأن لـه في ذلك حقا مكتسـبا)5)).
مـن بـن الانتقادات التـي وجهت لهـذه النظرية عجزها عن تفسـير ملكية 
الأشـخاص المعنويـة لأموالهـا نظرا لأن هـذه الأمـوال لم تعد مملوكـة للأفراد 

)5)) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري؛ مرجع سابق، ص 139.
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المكونـن للشـخص المعنـوي، أضـف إلى أنهـا بالغـت في تصويـر دور الدولة 
في إنشـاء الأشـخاص المعنويـة نظـرا لأن دور الدولـة يقتـصر عـلى الاعتراف 
بوجـود هـذه الأشـخاص؛ فالدولـة لا تمنـح الشـخصية المعنويـة إلا بتوافـر 
الـشروط التـي حددهـا القانون. ومـا دام أن الدولة هي أهم شـخص معنوي 
فمـن الـذي منحها إذن هـذه الصفة؟ فابد من وجود شـخص آخـر يمنحها 

هـذه الشـخصية وهو أمـر لا يمكـن تصوره.

ثانيا:مذهب الحقيقة
يقـوم هـذا المذهـب عـلى أسـاس أن الشـخصية المعنويـة حقيقـة موجودة 
فعـا، وليـس مجـرد تصـور أو افـتراض خيالي، فـا يشـترط في صاحب الحق 
أن تكـون لـه إدارة ذاتيـة، إذ يصـح أن تكـون هـذه الإرادة تعبـيرا عـن إرادة 
شـخص آخـر كالـوصي بالنسـبة إلى القـاصر، والقيـم بالنسـبة إلى المجنـون، 
ومـن ثـم ليـس ثمـة مـا يمنع مـن أن يعـر عـن إرادة الشـخص المعنـوي من 

يحـدده القانـون لتمثيلـه والتعبير عـن إرادتـه نيابة عنـه)6)).
وعليـه جوهـر الحـق هـو المصلحـة، أمـا الإرادة فهـي مظهـر هـذا الحق، 
وقـد يجتمـع الأمران كـما في الشـخص الطبيعي كامـل الأهلية، وقـد يفترقان 

كـما في الشـخص المعنوي.

ثالثا: النظرية المنكرة لفكرة الشخصية المعنوية
ذهـب بعـض مـن الفقهـاء إلى إنـكار فكـرة وجـود الشـخصية المعنويـة 

وذهبـوا في تريـر وجهـة نظرهـم إلى فريقـن)7)).
الفريـق الأول: وعلى رأسـهم الفقيـه »أهرنج« يرون أنـه لا ضرورة لفكرة 
الشـخصية المعنويـة، وأنـه يكفـي لتفسـير النتائـج التـي تترتب عليهـا الأخذ 

بفكـرة أكثـر بسـاطة وأكثر اسـتقرارا وهي فكـرة »الملكية المشـتركة«.

)6)) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص141.

)7)) طعيمة الجرف، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 16 وما بعدها.
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الفريـق الثـاني: ويدعمـه الفقيه »ليـون دوجـي«؛ ينطلق في رأيـه من فكرة 
إنـكار الحـق أساسـا، فالحقـوق لديـه ليسـت قـدرات إراديـة، لأن قـدرات 

البـشر متسـاوية ولكنهـا مجـرد مراكـز قانونيـة ينشـئها القانـون ويحميها .

إن فكـرة الشـخصية المعنويـة أصبحـت من المسـائل المسـلم بهـا والتي لا 
يمكـن الاسـتغناء عنها خاصة في مجـال القانون العام، لأنها الوسـيلة الوحيدة 
النظريـة  وإن  والامتيـازات،  الالتزامـات  مـن خالهـا تحديـد  يمكـن  التـي 
الأقـرب لذلك هـي نظرية الحقيقـة باعتبارها تلبـي المتطلبـات العملية لفكرة 

اسـتمرارية الدولـة والأشـخاص المعنويـة العامة)8)).

وبصفـة عامـة وأيـا كان الـرأي حـول طبيعـة الشـخص المعنـوي، فهـذه 
الشـخصية لا تقتصر عـلى الأشـخاص الطبيعين فقط، فالأشـخاص المعنوية 
تتمتع بأهلية اكتسـاب الحقـوق والالتزام بالواجبات متـى توافرت لها عناصر 
وجودهـا؛ وهـي وجود مجموعة مـن الأشـخاص أو من الأموال يقـوم بينهم 
ارتبـاط مـن أجـل تحقيـق غـرض معـن؛ وأن يكـون الغـرض الـذي يسـعى 
الشـخص المعنـوي إلى تحقيقـه مشروعـا؛ وأن يكـون لهـذا الشـخص المعنوي 
مـن يعـر عـن إرادتـه ويمثلـه قانـون مـن الأشـخاص الطبيعية؛ وأخـيرا أن 

يتوافـر لـه نظام يكفـل له اسـتمراريته.

المطلب الثالث
أنواع الأشخاص المعنوية

يمكن تقسـيم الأشـخاص المعنوية إلى نوعن، الأول يتمثل في الأشخاص 
المعنويـة الخاصـة التي تحكمهـا قواعد القانـون الخاص مثل الـشركات المدنية 
والتجاريـة والجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة؛ والثـاني أشـخاص معنويـة 
عامـة إقليميـة؛ ومصلحيـة أي مرفقيـة وكذلـك مهنيـة؛ ومـا يهمنـا في هـذا 

المطلـب هـو النـوع الثاني عـلى النحـو التالي:

)8)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص109.
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أولا: الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية
الأشـخاص المعنويـة الإقليميـة هـي التـي تبـاشر اختصاصاتهـا في نطـاق 
إقليـم جغـرافي معـن لا يجوز تعديـه، ويختلف مـدى الاختصـاص الإقليمي 
باختـاف نـوع الشـخص المعنـوي، فالدولـة يمتـد اختصاصهـا إلى سـائر 
أنحـاء البـاد، ويقتـصر اختصـاص الولايـة عـلى إقليـم الولاية، كـما يقتصر 

اختصـاص البلديـة عـلى إقليـم البلدية.
فالدولـة هي الشـخص الاعتباري العـام الذي تتفرع عنه باقي الأشـخاص 

الأخرى. الاعتبارية 

ثانيا: الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أي المرفقية
بقانـون  العامـة  المعنويـة  بالشـخصية  الأشـخاص  لهـذه  الاعـتراف  يتـم 
إنشـائها، حيـث يتم إنشـاء هـذه المؤسسـات وإلغاؤهـا بقوانـن خاصة لكل 
واحـدة منهـا، على عكـس الأشـخاص المعنوية العامـة الإقليميـة حيث تنظم 
عـادة بقانـون واحـد كقانـون البلديـات الـذي تخضع لـه كل البلديـات، كما 
تختلـف الأشـخاص المعنويـة العامـة المرفقيـة أو المصلحيـة عـن الأشـخاص 
العامـة الإقليميـة في أن اختصـاص الأشـخاص العامـة المرفقيـة اختصـاص 

نوعـي أي تأديـة خدمـة معينة.
أمـا الأشـخاص الإقليميـة فـإن اختصاصاتهـا تحـدد على أسـاس جغرافي 
أي ضمـن نطـاق جغـرافي محـدد لا تتجـاوزه وتكـون طبيعـة الخدمـات التي 
تؤديهـا خدمـات عامـة لا تقتـصر عـلى نشـاط محـدد كـما هـو الحـال بالنسـبة 

للمؤسسـات العامـة والهيئـات العامـة)9)).

ثالثا: الأشخاص المعنوية المهنية )النقابات(
ظهـر هـذا النـوع مـن الأشـخاص المعنويـة العامـة خـال الحـرب العالمية 
الثانيـة، عندما أنشـأت الحكومة الفرنسـية في محاولـة منها للتغلب عـلى الأزمة 

)9)) مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص144.
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الاقتصاديـة التـي اجتاحـت العـالم في ذلك الوقـت لجانا أطلقـت عليها -لجان 
التنظيـم- وهي لجان تشـكل مـن بن أبناء المهنـة لإشراف على تنظيـم الإنتاج 
ودعمـه وتوزيـع المـواد الأوليـة والتموينيـة، ولم يعتـر مجلس الدولـة الفرنسي 
هـذه اللجان مـن قبيل المؤسسـات العامـة ولكنـه اعترها شـخصا جديدا من 
أشـخاص القانـون العام على أسـاس أنها متخصصـة في إدارة مرافـق عامة)50).

المطلب الرابع
نهاية الشخص المعنوي

إذا كانـت حيـاة الشـخص الطبيعـي تنتهـي بالوفـاة، فإن حياة الشـخص 
أو  الأركان  أو  الـشروط  مـن  بـزوال شرط  تنتهـي  المعنـوي  أي  الاعتبـاري 
انتهـاء  أسـباب  تكـون  أن  ويمكـن  إليهـا،  اسـتنادا  أٌنشـئ  التـي  المقومـات 

الشـخصية المعنويـة كـما يـلي))5):

أولا: زوال الغرض الذي أنشئت من أجله
تنتهـي وتزول الشـخصية المعنويـة بانتهاء الدافـع إلى وجودهـا ولا تنتهي 
بصـورة تلقائيـة بل يصدر قـرار انقضائهـا أو قانون زوالها وذلك من السـلطة 

المختصة.

ثانيا:حل الشخص المعنوي أو زوال أمواله
يـزول وجـود الشـخص المعنـوي بـزوال الشـخصية المعنويـة عـن طريق 
الحـل بصفـة قانونيـة وبذلـك تـزول إرادتهـا أومصالحها، وقـد تـزول بانتهاء 

رصيدهـا المـالي، والحـل قـد يتـم بطريقتن:

الحـل بطريقـة اختياريـة: وذلك عن طريـق الهيئـة التي خولهـا القانون  أ. 
صاحيـة اتخـاذ قـرار الحل.

)50) سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، مرجع سابق، ص90.

))5) فريجة حسن، شرح القانون الإداري، مرجع سابق، ص107.
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الحـل بطريقـة إلزاميـة: ويتـم ذلـك من طـرف السـلطة العامـة وقد  ب. 
يكـون بواسـطة القضـاء أي التصفيـة القضائيـة أو بواسـطة السـلطة 

الإداريـة المختصـة ويكـون حـا إداريـا.

المبحث الثاني
التنظيم الإداري المركزي

المركزيـة  همـا:  الإداري  تنظيمهـا  في  أسـلوبن  المختلفـة  الـدول  تنتهـج 
الإداريـة والامركزيـة الإداريـة، يتجـه أسـلوب التنظيـم الإداري المركـزي 
وهـو الأقـدم في الظهـور، نحـور حـصر الوظيفـة الإداريـة في أيدي السـلطة 
التنفيذيـة وحدهـا في العاصمـة دون وجـود سـلطات إداريـة أخرى مسـتقلة 
بالمركزيـة الإداريـة )المطلـب الأول( مـا هـي أركانهـا  عنهـا، فـما المقصـود 

)المطلـب الثـاني( وصورهـا )المطلـب الثالـث(.

المطلب الأول
تعريف المركزية الإدارية

يمكـن تعريـف المركزيـة الإداريـة عـلى أنها جمـع الوظيفـة الإداريـة في يد 
شـخص معنـوي عـام واحـد وهـو الدولـة، وإن تعـددت الهيئـات والأفراد 
القائمـون بـه وفقـا لنظـام السـلطة الرئاسـية))5)؛ فتقـوم السـلطة التنفيذية في 
هـذا النظـام بالسـيطرة عـلى جميـع الوظائـف الإداريـة مـن توجيـه وتخطيـط 
ورقابـة وتنسـيق، وتلتـزم فيـه السـلطة الادْنـى بالقـرارات التـي تصـدر عن 
السـلطة العليـا، فهنـاك ترتيـب يسـود السـلطة التنفيذيـة بحيـث يتـم تقديم 

الموظفـن إلى رؤسـاء ومرؤوسـن في سـلم إداري منظـم.

ولا تعنـي هـذه المركزيـة أن تقـوم السـلطة التنفيذيـة في العاصمـة بجميع 
الأعـمال في أنحـاء الدولـة، بـل تقتـي وجـود فـروع لهـذه السـلطة، غير أن 

))5) مولود ديدان، القانون الإداري، دار بلقيس للطباعة والنشر، 2014، ص57.
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هـذه الفـروع لا تتمتع بأي قـدر من الاسـتقالية في مبـاشرة وظيفتها وتكون 
تابعـة للسـلطة المركزيـة في العاصمة ومرتبطـة بها))5).

المطلب الثاني
أركان المركزية الإدارية

تقـوم المركزيـة الإداريـة عـلى ثاثة عنـاصر هي، تركيـز الوظيفـة الإدارية 
في يـد الحكومـة؛ التدرج الهرمي؛ والسـلطة الرئاسـية.

أولا: تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية 
تتركـز في هـذا النظـام سـلطة مبـاشرة الوظيفـة الإداريـة في يـد السـلطة 
التنفيذيـة في العاصمـة وتسـاعدها في ذلـك الهيئـات التابعـة لهـا في الأقاليـم 

الأخـرى تحـت إشراف ورقابـة السـلطة المركزيـة))5).
علـما أنـه في هذا النظـام، لا توجد أشـخاص معنوية عامة محليـة أو مرفقية 
مسـتقلة عـن السـلطة المركزيـة، حيـث تتركـز سـلطة اتخـاذ القـرارات وأداء 
المرافـق العامـة في يد الـوزراء وممثليهم التابعـن لهم، ويمثـل التركيز الإداري 
الصـورة القديمـة والبدائيـة للمركزيـة، حينـما كان تدخـل الدولـة محـدودا 
)الدولـة الحارسـة( حيـث كان بالإمـكان حـصر وجمـع كل مظاهـر تسـيير 
النشـاط الإداري بيـد الـوزراء، الأمـر الـذي يجعل مـن ممثليهم عـر الأقاليم 

مجـرد منفذيـن للأوامـر والتعليمات.

ثانيا: التدرج الهرمي)السلمي(
يقـوم النظـام المركـزي عـلى أسـاس تـدرج هرمـي في الجهـاز الإداري، 
والـذي يقصـد بـه خضـوع كل موظـف في الإدارة المركزيـة بشـكل متـدرج 
ومتصاعـد، تكـون الدرجـات الادْنـى تابعـة للدرجـات الأعلى منهـا، وهذه 

الدرجـات تكـون مـا يسـمى بنظـام التسلسـل الإداري.

))5) مازن ليلو راضي، القانون الإداري؛ مرجع سابق،  ص68.

))5) مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص46.



(0

وبذلـك يكـون الوزير هو أعلى درجـات السـلم الإداري في وزارته، ثم يليه 
نـواب الوزيـر، ثم مـدراء المديريـات المركزيـة ونـواب المـدراء إلى أن نصل إلى 
أقـل موظـف في الرتبـة، ولا يجوز للمـرؤوس مخالفة أوامر رئيسـه ويتعن عليه 
أن ينفذهـا في إطـار وظيفتـه وفي نفس الوقـت الرئيس الإداري يكون مسـئول 
عـن أعـمال مرؤوسـيه باعتباره هو المـشرف على تنفيـذ واجباتهـم الوظيفية)55).

أعـمال  عـلى  ولاحقـه  سـابقة  رقابـة  يبـاشر  الإداري  الرئيـس  أن  علـما 
المـرؤوس، كـما أن لـه صاحيـة تعديـل القـرارات الصـادرة مـن مرؤوسـيه 

يـراه مناسـبا. الـذي  بالشـكل  وإلغائهـا 

ثالثا: السلطة الرئاسية
»إن  يقـول:  إذ  الرئاسـية،  السـلطة  لفكـرة  فالـن«  »مارسـيل  تعـرض 
الموظـف العـام وخاصـة أثنـاء ممارسـته لمهـام وخدمـات وظائفـه، وعندمـا 
يكـون داخـل تـدرج إداري معـن، يمكـن أن يتلقى مـن قبل رؤسـائه أوامر 
يقـع عليه واجـب طاعتها وتنفيذها، وسـلطة إعطـاء الأوامـر والنواهي التي 
تمنـح للرئيـس الإداري تدعـى بالسـلطة الرئاسـية وهي تتضمن أيضا سـلطة 

سـحب وإلغـاء وتعديـل أعـمال وتصرفـات المـرؤوس)56).

والسـلطة الرئاسـية تتحلل إلى مجموعـة من الاختصاصـات بعضها يتعلق 
بشـخص المرؤوس والآخـر منها يتعلـق بأعماله.

أ. سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه: 
تتضمـن سـلطة الرئيـس عـلى مرؤوسـيه العديد مـن الاختصاصـات منها 
مـا يتعلـق بالحـق في التعين والاختيـار، وحـق الرئيس في تخصيص مرؤوسـيه 
لأعـمال معينـة، كما تتضمن سـلطة نقـل الموظـف وترقيتـه وتوقيـع العقوبات 

)55) فريجة حسن، شرح القانون الإداري، مرجع سابق، ص111.

)56) مارسـيل فالـن، القانـون الإداري ص 59 مشـار إليـه في د. عمار عوابدي مبـدأ تدرج فكرة 

السـلطة الرئاسـية المؤسسـة الوطنية للكتاب، الجزائـر 1984، ص217 وما بعدها.



((

التأديبيـة عليـه والتـي قد تصـل إلى حـد عزله أو حرمانـه من حقوقـه الوظيفية 
في حـدود ما يسـمح بـه القانون.

ب. سلطة الرئيس على أعمال المرؤوسين:
تتمثل هذه السـلطة في حـق الرئيس الإداري في إصـدار الأوامر والتعليمات 

والمنشـورات التي يتولى المرؤوسون تنفيذها.
ويدخـل الالتـزام بالطاعـة في الواجبـات التـي تقـع عـلى عاتـق الموظفـن 
العموميـن في مقابـل مـا يتمتعـون بـه من حقـوق وامتيـازات، وعـلى العموم 

سـلطة الرئيـس عـلى أعـمال المـرؤوس تتجسـد في:
سـلطة الأمر: يملك الرئيـس الإداري سـلطة إصدار أوامـر للمرؤوس   -
ويعتـر اختصاصـه هذا مـن أهم مميزات السـلطة الرئاسـية التي تتصف 
أساسـا بأنهـا سـلطة آمـرة لكونهـا تقـوم عـلى إصـدار أوامـر ملزمـة 

للمرؤوسـن)57).
سـلطة الرقابـة والتعقيب: تتمثل هذه السـلطة في حق الرئيـس في إجازة   -
أعـمال المـرؤوس أو تعديلهـا أو إلغائهـا أو سـحبها، كـما يملـك أيضـا 
سـلطة الحلـول محلـه إذا اقتـى الأمر ذلك، ضمانا لحسـن سـير الأعمال 

الإدارية)58).
والوسـيلة التي يعتمد عليها الرئيس في رقابته أعمال مرؤوسـيه هي التقارير 
التـي يقدمهـا الموظفون عـن أعمالهم بصورة دورية أو بواسـطة الشـكاوى التي 
تقـدم لـه من طـرف الأفراد الذيـن أصابهم الـضرر نتيجة تصرفـات المرؤوس، 

أو بواسـطة التقارير التي يضعها المفتشـون ويطلعـون الرئيس عنها)59).
وقـد أثـير جـدل عـن مـدى التـزام المـرؤوس بطاعـة الرؤسـاء إذا كانت 

الأوامـر الصـادرة مخالفـة للقانـون.
(57( Marcel.Waline.Traité de droit administratif, 9ème éd., Sirey (96( p . (90.

)58) عبد الله طلبه، مبادئ القانون الإداري، منشورات جامعة حلب، 1987، ص114.

)59) حسن محمد عواضة، السلطة الرئاسية، بيروت 1975، ص127.
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يـرى جانـب مـن الفقـه)60) أنه عـلى الموظـف تطبيق القانـون كباقـي أفراد 
المجتمـع بحيـث إن الأوامـر الرئاسـية الملزم عليـه تنفيذها يجـب أن تكون في 

المشروعية. إطـار 
غـير أن هـذا الرأي تم انتقـاده بحيث يجعـل المرؤوس في كل مـرة، يبحث 
في الأمـر الصـادر إليـه هل هـو مـشروع أم لا، أضـف إلى أن القانـون يقتصر 
عـلى تنظيـم المسـائل الهامـة، ولا يتدخـل في التفاصيـل التـي يتركهـا للجهـة 
الإداريـة التـي تنظمهـا بموجـب قـرارات وأوامـر واجبـة التنفيـذ، كـما أن 

الصياغـة الفنيـة للنصـوص القانونيـة قـد لا يسـتطيع الكثير فهمهـا))6).
أمـا عن رأي المـشرع الجزائري فهو يأخـذ بواجب تنفيذ الأمـر إلا إذا ظهرت 
منـه عـدم الشرعية، كأن يتلقى الموظـف أمر باختاس أموال أو قتل أشـخاص. 
فالسـلطة الرئاسـية ليسـت ميـزة شـخصية للرئيـس ولكنهـا اختصـاص 

يبـاشره في حـدود القوانـن والتنظيـمات.

المطلب الثالث
صور المركزية الإدارية

التركيـز  وعـدم  الإداري  التركيـز  صورتـان:  الإداريـة  المركزيـة  تتخـذ 
الإداري.

أولا: التركيز الإداري
يطلـق عليهـا أيضـا بالمركزية المتطرفـة أو الوزاريـة لإبراز دور الـوزارة في 
هـذا النظـام))6)، ويقصـد بـه أن تتركز سـلطة اتخـاذ القرارات في كل الشـؤون 
الإداريـة للـوزراء في العاصمـة، بحيـث لا يكـون لممثليهم في الأقاليم سـلطة 

(60( Léon . Duguit ; Etudes de droit public, l’Etat, le gouvernement et les agents, (ème éd., 
Paris, page ((9.

))6) محمـد أنـس قاسـم جعفـر، مبـادئ الوظيفـة العامـة وتطبيقاتهـا عـلى التشريـع الجزائـري، 

.130 1982، ص129 -  القاهـرة،  مطبعـة أخـوان مورافتـلي 
))6) صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي؛ 1974، ص162.
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البـت في الأمـور الإداريـة وإنـما يتعـن عليهـم الرجـوع إلى الوزيـر المختص 
وانتظـار ما يقرره بشـأن تنفيذها، ممـا يجعل من الممثلن مجـرد منفذين للأوامر 
والتعليـمات الوزاريـة، إذ يجـب عليهم دائـما الرجوع إلى السـلطة المركزية قبل 

تـصرف))6). بأي  القيام 

غـير أنـه يأخـذ على هـذه الصـورة مـن صـور المركزيـة الإداريـة أنها تضر 
بمصالـح الأفـراد وتعرقـل عمـل الإدارة، إذ مـن غـير المنطـق أن تتخذ جهة 
إداريـة واحـدة كافـة القـرارات في كل أنحاء الدولـة، وتكون هـذه القرارات 
مائمـة ومناسـبة لظـروف العمـل الإداري وتوفر حـا لمشـاكل كل الأفراد.

ثانيا: عدم التركيز الإداري
أي  بالاوزاريـة  الإداريـة  المركزيـة  مـن  الصـورة  هـذه  عـلى  ويطلـق 
المعتدلـة))6)؛ ومقتضاهـا تخفيف العبء عـن الحكومة المركزيـة بتخويل بعض 
الموظفـن في الأقاليـم المختلفـة سـلطة البـت في بعـض الأمـور ذات الطابـع 
المحـلي دون الرجـوع للوزيـر المختـص في العاصمـة، إلا أن هـذه الصـورة 
مـن المركزيـة لا تعنـي اسـتقالية هـؤلاء الموظفـن عـن الوزيـر، فهـم يبقون 
خاضعـن لسـلطته الرئاسـية ولـه أن يصـدر لهـم القـرارات الملزمة كـما له أن 
يعـدل قراراتهـم أو يلغيهـا، وكل ما في الأمـر أن عدم التركيـز الإداري يخفف 

العـبء عـلى الـوزارات والإدارات المركزيـة)65).

ولعـل مـن أبـرز وسـائل تحقيـق عـدم التركيـز الإداري نظـام التفويـض 
الـذي سـنعالجه كـما يلي:

تعريـف التفويـض: يقصد بالتفويـض أن يعهد صاحـب الاختصاص  أ. 
بممارسـة جـزء مـن اختصاصاته إلى أحد مرؤوسـيه، بشرط أن يسـمح 

))6) مولود ديدان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص66.

))6) صبيح بشير مسكوني،مبادئ القانون الإداري الليبي؛ مرجع سابق،  ص162.

)65) مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص72.
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تحـت  المفـوض  الاختصـاص  ممارسـة  تكـون  وأن  بذلـك،  القانـون 
رقابـة الرئيـس الإداري صاحـب الاختصـاص الأصيـل)66)، ويـؤدي 

التفويـض إلى تحمـل المرؤوسـن لمسـؤولياتهم في مجـال عملهـم.
شروط التفويـض: للتفويض شروط عامة اسـتقر عليها الفقه، أحكام  ب. 

القضـاء، والتـي يجـب مراعاتها حتى يكـون التفويـض صحيحا وهي:
التفويـض لا يكـون إلا بنـص: بمعنـى أن القانون سـمح لموظف معن  	•

تفويـض بعـض صاحياته.
فالوزيـر يفـوض صاحياتـه إلى الأمـن العـام أو إلى المـدراء المركزيـن أو 
إلى نـواب المديريـن في دائـرة وزارتـه أو إلى كبـار الموظفن، وتعتـر القرارات 
الصـادرة عـن موظـف بـدون تفويـض باطلـة)67)؛ علـما أن التفويـض تحكمه 
قاعـدة مفادهـا »لا تفويض في تفويـض«، أي لا يجوز للشـخص المفوض إليه 

أن يفـوض هـو الآخـر هـذه الاختصاصـات المفوضة إلى شـخص آخر.
أن يكـون التفويـض جزئيـا: فـا يجـوز أن يفـوض الرئيـس الإداري  	•

جميـع اختصاصاتـه لأن هـذا يعد تنازلا مـن الرئيس عـن مزاولة أعماله 
الإداريـة)68)، أي يعتـر تخليـا عـن الوظيفة.

أن يكون التفويض مؤقتا: التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه  	•

من جانب الرئيس، لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو 
 التفويض.

وعادة ما تقترن المدة ببقاء الرئيس الإداري أو ببقاء الموظف المفوض له 
في مركزه، والتفويض معناه تفويض السلطة دون المسؤولية)69).

)66) محمـد رفعـت عبـد الوهـاب، مبـادئ القانـون الإداري، 2001، دار المطبوعـات الجامعيـة 

الإسـكندرية،  ص152.
)67) فريجة حسن، شرح القانون الإداري، مرجع سابق، ص123.

)68) مازن ليلو راضي، مرجع سابق؛ ص74.

)69) فؤاد العطار، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة، القاهرة، 1974، ص69.
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وقـد يحصـل بعض الخلط بـن التفويض والحلول لأن الاثنن يسـاهمان في 
تسـهيل سـير العمل الإداري وضمان سـير المرافق العامة بانتظـام وباضطراد، 

كـما أن كاٍّ منهما يعني ممارسـة أحـد الموظفن لاختصاصـات موظف آخر.
والتفويـض  الحلـول  بـن  الاختـاف  أوجـه  مـن  الكثـير  هنـاك  أن  إلا 
فالحلـول يكـون في حالـة غيـاب صاحـب الاختصـاص الأصيـل أيـا كان 
سـبب الغيـاب اختياريا كـما في حالة الإجـازة أو إجباريا كـما في حالة المرض، 
فيحـل الموظـف في ممارسـة هـذه الاختصاصـات مـن حـدده المـشرع، أما في 

حالـة التفويـض فـإن الرئيـس المفـوض يكـون حـاضرا وليـس غائبـا.
كـما أن التفويـض يتحقـق بقرار يصـدر مـن الرئيس المفـوض إلى المفوض 
إليـه في حـن أن الحلـول لابـد أن يقـترن بنـص وأن تكـون أسـبابه صحيحة 
ويصبـح الحلـول مسـتحيا إذا لم ينظمـه المـشرع، وفي تفويـض الاختصاص 

يأخـذ القـرار الصـادر درجة المفـوض إليه.
أمـا في الحلـول فتكـون القـرارات الصـادرة في مرتبـة قـرارات الأصيـل 

الغائـب)70).
وفي التفويـض يكـون الرئيس المفوض مسـئولا عـن أخطاء المفـوض إليه 
لأن الرئيـس يـمارس الرقابة الرئاسـية على المفوض إليه بينـما لا يكون الأصيل 
الغائـب مسـئولا عـن أخطاء مـن حل محلـه لأنه لا يملك أي سـلطة رئاسـية 
بالنسـبة لتصرفـات الأخـير، ولأن مصـدر سـلطتة القانـون وليـس الأصيـل 

وحيـث توجـد السـلطة توجد كذلك المسـؤولية.
أنـواع التفويـض:  »التفويـض نوعان: تفويض اختصـاص وتفويض  ت. 

توقيع«.
المتعلقـة بهـذا  السـلطات  تنقـل جميـع  تفويـض الاختصـاص: وهنـا  	•

الاختصـاص ويترتـب عـلى هذا عـدم ممارسـة صاحـب الاختصاص 

)70) سـليمان محمـد الطـماوي، النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة، دار الفكر العـربي، القاهرة، 

ص325.  ،1984
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الأصيـل المفـوض طيلـة مـدة التفويـض، وهنـا يجـد الأفراد أنفسـهم 
أمـام سـلطة إداريـة وليـس أمـام الموظـف الـذي يـمارس الاختصـاص))7).

كـما أن القـرار الصـادر بالاسـتناد إلى تفويض الاختصاص ينسـب إلى   
المفـوض إليـه.

تفويـض التوقيـع: ومعنـاه أن يمنح الرئيـس الإداري الحـق في التوقيع  	•

عـلى بعـض الوثائـق إلى موظـف أدنـى منـه درجة ويكـون تابعـا له في 
السـلم الإداري. ويتعلـق هذا التفويض بشـخص المفـوض إليه أي أنه 

ينتهـي بتغيير المفـوض أو المفـوض إليه.

ويجـوز للمفـوض أن يوقـع عـلى الوثائق وبعـض التصرفـات الإدارية إلى 
جانـب المفـوض إليـه كـما أن القـرار الصـادر بتفويـض التوقيع يسـتمد قوته 
القانونيـة مـن صاحـب الاختصـاص ويرتبـط بدرجتـه في السـلم الإداري، 

والمفـوض إليـه يتصرف باسـم المفـوض))7).

المطلب الرابع
تقدير نظام المركزية الإدارية

كل دولـة حديثـة تحتـاج إلى الأخـذ بالمركزيـة الإداريـة لتقويـة سـلطتها 
ودعـم نفوذها وبسـط نظامها على كل أجـزاء الإقليم، حيـث تضمن الوحدة 
الوطنيـة، ومـن ناحية أخرى انفرادهـا باتخاذ القرارات المتعلقـة بالأقاليم دون 
معرفـة حقيقـة المشـاكل والصعوبات التـي تواجهها هذه الأخـيرة؛ فينتج عنه 
حرمـان السـكان مـن المشـاركة في إدارة وتطويـر إقليمهـم، فلنظـام المركزيـة 

مزايـا وعيـوب سـنعرض لها من خـال العنـاصر الآتية:

))7) ماجـد راغـب الحلـو، القانـون الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، 1996، الإسـكندرية، 

ص198.
))7) عبـد الفتـاح حسـن، التفويـض في القانـون الإداري وعلـم الإدارة العامـة، دار النهضـة 

ص84.  ،1971 العربيـة، 
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أولا: مزايا المركزية الإدارية
تتميز المركزية الإدارية بعدة مزايا أهمها:

المهـام  بـأداء  القيـام  عـلى  العامـة  المرافـق  الإداريـة  المركزيـة  تسـاعد   -
التـي أُنشـئت لأجلهـا، وتقديـم خدمـات للمواطنـن وعـدم تأثرهـا 

المحليـة. بالاعتبـارات 
تسـاعد المركزيـة الدولـة على بسـط سـلطتها ونفوذها عـلى كل الإقليم   -

الوطنـي وبالتـالي تحقـق العـدل والمسـاواة في المجتمع.
تسـاعد المركزيـة عـلى الإقـال مـن النفقـات العامـة لعـدم توزيعهـا   -

للخدمـة العامـة عـلى عـدة مرافـق لا مركزيـة.
كـما تحقق وحدة النظـام الإداري في الدولة الذي يؤدي إلى وجود التنسـيق   -

والتجانـس بن جميـع الإدارات والهيئات والمرافق العامـة في الدولة.
-كـما أنه لا يمكـن إدارة المرافـق العامة الاسـتراتيجية مثل مرفـق الدفاع، 
المرافـق  والتعليـم،  التربيـة  الخارجيـة،  الشـؤون  الأمـن،  القضـاء، 

المركـزي))7). الإداري  النظـام  بواسـطة  إلا  الكـرى  الاقتصاديـة 

ثانيا: عيوب النظام الإداري المركزي
رغـم المزايـا التـي يتميـز بهـا النظـام الإداري المركـزي إلا أنـه لا يخلو من 

أهمها: العيـوب 
- يـؤدي هـذا النظـام إلى إشـغال الإدارة المركزيـة بمسـائل قليلـة الأهمية 
على حسـاب المسـائل الأكثـر أهميـة والمتعلقـة برسـم السياسـة العامة.

- لا تتماشـى المركزيـة الإداريـة مـع المبـادئ الديمقراطية التي تسـتند على 
مشـاركة سـكان الأقاليـم وبالتـالي لا يعتنـي بمتطلباتهـم الأساسـية 

. لحقيقية ا و
))7) زهــدي يكــن، القانــون الإداري، الجــزء الأول، الطبقــة الأولى، المكتبــة العصريــة للطباعــة 

والنــشر،  بــيروت، ص266.
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تـؤدي المركزية الإدارية إلى قتـل روح الإبداع لـدى الموظفن الآخرين   -
مـن  الصـادرة  والتعليـمات  الأوامـر  تنفيـذ  عـلى  دورهـم  لانحصـار 

السـلطة المركزيـة.
تـؤدي المركزية الإداريـة إلى البطء في اتخـاذ القرارات الإدارية المناسـبة   -
وفي الوقـت المناسـب، أضـف إلى أنهـا قد تأتي غـير متائمة مـع طبيعة 

المشـكات الإقليميـة التي يـراد حلها.

المبحث الثالث
التنظيم الإداري اللامركزي

إذا كانـت المركزيـة تعنـي حـصر وتركيـز السـلطة أو الوظيفـة الإدارية في 
يـد جهـة إدارية واحـدة، فـإن الامركزية عـلى العكس من ذلـك تعني توزيع 
هـذه الوظيفـة واختصاصاتها بـن أجهزة الحكـم المركزية وأشـخاص معنوية 
عامـة أخـرى، وهـو ما يفيـد أن اتبـاع أسـلوب الامركزيـة الإدارية يسـتلزم 
حتـما وجـود أشـخاص معنويـة عامـة إلى جـوار الدولة تسـاهم وتشـارك في 

أداء وظائـف هـذه الأخيرة.
الإداريـة  الامركزيـة  تعريـف  دراسـة  إلى  المبحـث  هـذا  في  سـنتعرض 
وتمييزهـا عـن الامركزيـة السياسـية )المطلـب الأول( ثـم نتعـرض لصورها 

)المطلـب الثـاني( وكذلـك أركانهـا )المطلـب الثالـث(.
الهيئـات  هـذه  عـلى  الممارسـة  الإداريـة  للوصايـة  التطـرق  الأخـير  وفي 

الرابـع(. )المطلـب  الامركزيـة 

المطلب الأول
تعريف اللامركزية الإدارية

الوظيفـة الإداريـة بـن الحكومـة  النظـام عـلى أسـاس توزيـع  يقـوم هـذا 
وأشـخاص الإدارة المحليـة في الأقاليـم مع تمتعها بالشـخصية المعنوية كما سـبق 

ذكره.
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والماحـظ في هـذا السـياق أن المقصـود بالامركزيـة الإداريـة لا يجب أن 
ينـصرف إلى مفهـوم الامركزيـة السياسـية الـذي يعـد أسـلوبا من أسـاليب 

للسـلطة))7). الدسـتوري  التنظيم 
وعـلى هـذا الأسـاس يجـب علينـا أن نحـدد بدقـة المقصـود بمصطلـح 
الامركزيـة السياسـية والحكم المحـلي والإدارة المحلية لبيان مـدى اتفاقها أو 

اختافهـا مـع الامركزيـة الإداريـة، وذلـك في النقـاط الآتية:

أولا: اللامركزية السياسية والإدارية
فـإن  الإداري  للتنظيـم  أسـلوب  هـي  الإداريـة  الامركزيـة  كانـت  إذا 
الامركزية السياسـية هي أسـلوب للتنظيم الدسـتوري، ففي ظـل الامركزية 
الإداريـة يتـم فقـط توزيـع الاختصاصـات الإداريـة، أمـا في ظـل الامركزية 

السياسـية فيتـم توزيـع السـلطات السياسـية.
وترتبـط الامركزيـة السياسـية بالـدول الاتحاديـة أي الفيدراليـة ومثـال 
ذلـك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة على 
خـاف الدولـة الموحـدة التي تأخـذ بنظـام الامركزيـة الإدارية مثل فرنسـا 
والجزائـر لذلك يرتبـط اصطاح الامركزية السياسـية بالنظـام الفيدرالي)75).
يذهــب الــرأي الغالــب في الفقــه إلى أن الفارق بــن الامركزية السياســية 
والامركزيــة الإداريــة هــو فــارق جوهــري يتعلــق بطبيعــة نظامــن مختلفــن 
ــة  ــوع الوظيف ــة تتن ــة الإداري ــل الامركزي ــه في ظ ــاس أن ــلى أس ــك ع وذل
الإداريــة -وهــي جانــب مــن وظائــف الســلطة التنفيذيــة - بــن الأجهــزة 
المركزيــة والأجهــزة الامركزيــة، في حــن أنــه في ظــل الامركزيــة السياســية 

))7) محمـد عبـد الحميـد أبـو زيـد، القانـون الإداري، الطبعـة 2، مطبعـة العـشري – مـصر- 

ص239.  ،2007
 ،2004 بالإسـكندرية،  المعـارف  منشـاة  الإداري،  القانـون  أصـول  الديـن،  جمـال  سـامي   (75(

عـن: ص183، 
J. Rivéro, Fédéralisme et décentralisation dans la structure de l’Etat moderne(979 
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ــة  ــة والتشريعي ــا التنفيذي ــاث جميع ــة الث ــف الدول ــع في وظائ ــري التوزي يج
والقضائيــة.

ففـي ظـل الـدول التـي تأخـذ بالامركزيـة السياسـية نجـد إلى جانـب 
توزيـع الوظيفة الإداريـة توزيعا للوظيفـة التشريعية، حيـث توجد تشريعات 
صـادرة مـن السـلطة التشريعيـة المركزيـة وأخـرى صـادرة مـن السـلطات 
التشريعيـة في الولايـات؛ حيـث يكـون لـكل ولايـة عـادة مجلـس تشريعـي 
للجهـاز  بالنسـبة  الأمـر  كذلـك  الولايـة،  داخـل  التشريـع  سـلطة  يملـك 
القضائـي حيـث نجد محاكـم فيدرالية أو مركزيـة تطبق التشريعـات الصادرة 
مـن السـلطة التشريعية المركزيـة، بينـما توجد محاكـم إقليمية تابعـة للولايات 

تطبـق التشريعـات الصـادرة مـن السـلطات التشريعيـة في الولايـات)76).

ولذلـك تختلـف طبيعـة السـلطات المحليـة في نظـام الامركزيـة الإدارية 
عنها في نظام الامركزية السياسـية، فالسـلطات في هذا النظام الأخير ليسـت 
مجـرد سـلطات محليـة وإنما يوجـد في كل ولاية حكومـة حقيقيـة ومتوازية مع 
الحكومـة المركزيـة إذ تضـم كل منهـا السـلطة التشريعيـة وكذلـك التنفيذيـة 
أضـف إلى نظـام قضائـي، في حن أنـه في ظل نظـام الامركزيـة الإدارية ليس 

هناك سـوى سـلطة محليـة إدارية.

ثانيا: الحكم المحلي والإدارة المحلية
هنـاك من يرى بـأن مصطلح الحكم المحـلي والإدارة المحليـة مترادفان أي 
أنهـما يعران عن أسـلوب واحـد للتنظيـم الإداري وهو أسـلوب الامركزية 

الإداريـة الإقليمية.

ويتجـه البعـض الآخـر إلى أن المصطلحـن، وإن كانا يعران عن أسـلوب 
واحـد للتنظيـم الإداري إلا أنهـما غـير مترادفـن إذ يعـر كلّ منهـما عـن نظام 

معـن متميز عـن النظـام الآخـر بخصائص وسـمات مختلفة.

)76) سامي جمال الدين، المرجع نفسه، ص184.
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ذلـك أن الحكـم المحـلي يتحقـق في حالـة الاعـتراف للمجالـس المحليـة 
بسـلطات واسـعة خاصـة فيـما يتعلـق بالخدمـات ذات الطابع المحـلي وذلك 
الاختصـاص  المجالـس  هـذه  منـح  فيهـا  الأصـل  يكـون  التـي  الـدول  في 
بالمسـائل المحليـة كأصـل عـام، أمـا الإدارة المحليـة فإنهـا تتحقـق في حالة ما 
إذا كان اختصـاص المجالـس المحليـة محدودا وليـس من الجائز لهـا أن تمارس 
اختصاصـات أخـرى دون الرجـوع أولا إلى السـلطة المركزيـة أو اسـتصدار 

بذلـك)77). قانون 

كـما يذهـب رأي آخـر في ذات الاتجـاه إلى أن الامركزيـة الإقليميـة تكون 
حكـما محليـا في حالة اختيـار أعضاء المجالـس المحلية كليـة بالانتخاب المباشر 
مـن قبـل الجمهـور المحـلي بينـما تكـون إدارة محليـة، إذا تـم اختيـار هـؤلاء 

الأعضـاء كليـة بالتقسـيم أو بالجمـع بـن التعيـن والانتخاب.

والامركزيـة  المحـلي  الحكـم  نظـام  بـن  الربـط  إلى  آخـر  اتجـاه  وذهـب 
السياسـية؛ وبـن الإدارة المحليـة والامركزيـة الإدارية وهم ينتقـدون الآراء 
الأخـرى عـلى أسـاس أنهـا تعتمد على أمـور شـكلية، فـالإدارة المحليـة نظام 
يسـتند إلى أسـس ومقومات تتعلـق بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة وتنسـيق 
العاقـة بـن السـلطات الإداريـة المركزيـة والمجالـس أو التنظيـمات المحليـة 
ومـن ثـم فهـو أمـر يدخـل في نطـاق موضوعـات القانـون الإداري؛ في حن 
أن نظـام الحكـم المحلي يسـتند إلى أسـس ومقومـات مختلفة تمامـا حيث يتعلق 
بالنظـام الدسـتوري للدولـة ويقوم على أسـاس توزيع وظائـف الدولة، ليس 
فقـط الوظيفـة الإدارية وإنما أيضـا كل من الوظيفتـن التشريعيـة والقضائية، 

فهو سـمة من سـمات النظـم الفيدراليـة)78).

)77) مصطفـى أبـو زيـد فهمـي، المجتمـع الاشـتراكي الديمقراطـي التعـاوني، بدون سـنة نشر، 

ص9.
العـن لإعـان  الفيدراليـة، مؤسسـة  النظـم  المحليـة في  الإدارة  بطيـخ،  رمضـان محمـد   (78(

بعدهـا. ومـا  ص50   ،1988 والنـشر؛  والتوزيـع 
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وعليـه فإن الفـارق بن النظامن أو الأسـلوبن فـارق في الطبيعة والجوهر 
ومـن تم ينبغي اسـتبعاد اصطاح الحكـم المحلي في نظـام الامركزية الإداري 
الإداريـة  الامركزيـة  عـن  للتعبـير  المحليـة  الإدارة  باصطـاح  والاكتفـاء 

الإقليمية.

والخاصـة أن نظـام الحكـم المحلي يقابل نظـام الامركزية السياسـية وهو 
نظـام لا يتواجـد إلا في الـدول الاتحاديـة وإلا تحولـت إلى دولـة موحـدة أو 
بسـيطة، أما نظـام الإدارة المحليـة فإنه يقابل أحـد أنواع أو صـور الامركزية 
الإداريـة وهـي الامركزية الإقليميـة التي تتواجد بجانب صـورة الامركزية 

المحليـة أو المرفقية)79).

المطلب الثاني
صور اللامركزية الإدارية

الإداريـة  الامركزيـة  الإداريـة عـلى صورتـن همـا  الامركزيـة  تحتـوي 
المحليـة والامركزيـة الإداريـة المصلحيـة أي المرفقيـة؛ والتـي تتـولى بدورها 

إدارة بعـض الهيئـات العامـة التـي تتمتـع بالشـخصية المعنويـة.

أولا: اللامركزية الإدارية المرفقية
يجـد المـشرع في أحيان كثـيرة أنه مـن الـضروري أن يمنح بعض المشـاريع 
والمرافـق والمصالـح العامة الشـخصية الاعتباريـة وقدر من الاسـتقالية عن 
الجهـات الإداريـة المركزية مـع خضوعهـا لإشرافها كمرفـق المـاء والكهرباء 

والغاز، لتسـهيل ممارسـتها لنشـاطها بعيدا عـن التعقيـدات الإدارية)80).
وتسـمى هـذه المرافق »بالمؤسسـات العامـة« أو »المنشـآت العامـة« إلا أنه 
يفضـل اسـتعمال اصطـاح الأشـخاص المعنويـة المصلحيـة أو المرفقيـة، لأن 

)79) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص188.

)80) عاء الدين عي، مدخل القانون الإداري، مرجع سابق، ص62.
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اصطـاح الهيئـات العامـة إنـما هـو في الواقـع نـوع مـن أنـواع الأشـخاص 
المصلحيـة أو المرفقيـة.

ولقـد تزايـدت أهميـة الأشـخاص العامـة المصلحية خاصـة مع تزايـد دور 
الدولـة في إنشـاء المرافـق العامـة التي تكفـل للأفـراد حاجاتهـم الضرورية، مما 
أدى إلى توسـع الدولـة في إنشـاء المرافـق العامـة إلى زيـادة الأشـخاص المعنوية 
المرفقيـة، ويـرى الفقـه والقضـاء أنـه يشـترط لقيـام الشـخص العـام المرفقـي 

التاليـة))8): الشروط 
أن يتمتـع الشـخص المرفقـي بشـخصية معنويـة مسـتقلة أي أن لا   .1
يكـون تابعـا للسـلطة الإداريـة المركزيـة، ويترتـب على هـذا الشرط 
أن يكـون للشـخص العـام المرفقـي مـن يعر عـن إرادته وهـو عادة 
مجلـس الإدارة، كـما يكـون لـه ذمـة ماليـة مسـتقلة وأهليـة التقاضي 

وأهليـه اكتسـاب حقـوق وتحمـل التزامات.
أن ينشـأ الشـخص المرفقي وفقـا لأحـكام القانون العـام ويخضع له   .2
وهـو الأمر الـذي يميز الأشـخاص العامـة المرفقية عن المؤسسـات 

الخاصة.
أن يتحـدد نشـاط الشـخص العـام المرفقـي في موضـوع محـدد أي   .3
بالاعتـماد عـلى مبدأ التخصـص كونه يوفـر خدمة عامة محـددة؛ لأن 
الأشـخاص العامـة المصلحيـة أو المرفقية تنشـأ على أسـاس وظيفي 
أي بغـرض مبـاشرة نشـاط معـن، خافـا للأشـخاص الإقليميـة 
التـي تنشـأ على أسـاس إقليمي بغـرض مبـاشرة كافة أنواع النشـاط 

الإداري في إقليـم جغـرافي محـدد.
وفي الأخير يمكن لنا تقسيم هذه الأشخاص إلى:

- المؤسسـات العامـة الإداريـة أي الهيئات العامـة مثل الجامعـات، وهيئة 
الريـد والسـكك الحديدية.

(8(( Gazier, Etude sur les établissement public, EDC.E, (98(-(985, P ((.
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المؤسسات العامة الاقتصادية أي المرافق العامة الإنتاجية.  -

الأطبـاء  كنقابـة  المهنيـة  النقابـات  مثـل  المهنيـة  الإداريـة  الأشـخاص   -
والمهندسـن. والمحامـن 

ثانيا: اللامركزية الإقليمية أو المحلية
تتجسـد هـذه الصـورة في النطـاق الإقليمـي للدولـة عندما يمنـح المشرع 
الشـخصية المعنويـة لأجـزاء محـددة مـن الدولة تتمثـل في المحافظـات والمدن 
والقـرى أو البلديـات، طبقا للنظام القانوني الذي يرسـمه المـشرع، بما يترتب 
عـلى ذلـك مـن ممارسـة الحقـوق المعـترف بهـا للشـخص المعنـوي والتحمل 
التزاماتـه، وذلـك من أجـل قيام هـذه الأشـخاص الامركزية بـإدارة المرافق 
والمصالـح المحليـة التـي يعينهـا المـشرع في نطاقهـا الإقليمي المحـدد لها، عن 
طريـق مجالـس محليـة منتخبـة في معظـم الأحـوال، تتمتـع بالاسـتقالية في 
مواجهـة السـلطة المركزية، مـع خضوعها لرقابتهـا وإشرافها في الحـدود التي 

القانون))8). بينهـا 

وتختلـف درجـات الإدارة الامركزيـة المحليـة في النظم الإداريـة المختلفة 
تبعـا لمـدى اتسـاع الاختصاصـات الممنوحـة لهـا أو ضيقهـا، فتبـدأ بـالإدارة 
المحليـة كـما هـو الشـأن في النظـام الجزائـري، ثـم ترتقـي إلى الحكـم المحـلي 
الـذي تتسـع فيـه اختصاصـات الهيئـات الامركزيـة بدرجـة أكـر مـن نظام 

الإدارة المحليـة مثلـما هـو الوضـع في النظـام الإنجليـزي.

المطلب الثالث
أركان اللامركزية الإدارية

كما سـبق الإشـارة إليـه، في هذا النظـام تظهر إلى جانب الدولـة أي الإدارة 
المركزيـة أشـخاص معنويـة محليـة أو مرفقية يطلـق عليهـا الإدارة الامركزية 

))8) عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص158.
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ويعنـي هـذا النظـام إسـناد صاحية التسـيير لإقليـم معن مـن الدولـة لهيئة 
إداريـة تعمـل عـلى توفـير حاجيـات سـكان الإقليـم وذلـك تحـت رقابـة 
السـلطة المركزيـة، وعـلى هذا الأسـاس يمكـن اسـتخراج الأركان التي يقوم 

عليهـا هـذا النظام عـلى النحـو التالي:

أولا: وجود خدمات أو مصالح متميزة
تتـولى السـلطة المركزيـة إدارة المصالـح والمرافـق العامة المركزيـة لأهميتها 
وحاجاتهـا إلى توجيـه مركزي موحـد فإنه من المنطقي أن يترك لمن يسـتفيدون 

مـن المصالح والحاجـات المتميزة القيـام بإدارتها .

فيتـم منح الشـخصية الاعتبارية للوحـدات الإقليمية لاعتبـارات إقليمية 
أومحليـة، يجـد المـشرع أن مـن الأفضـل أن تباشرهـا هيئـات معينـة وإسـناد 
إدارتهـا إلى سـكان هذه الوحدات أنفسـهم، ولاشـك أنهـم أدرى من غيرهم 

بواجباتهـم وأقـدر عـلى إدارة هذه المرافـق وحل مشـكاتها))8).

ثانيا: وجود هيئات محلية مستقلة
إن الاعـتراف بوجـود مصالح متميـزة للأقاليم المختلفـة لا معنى له بدون 
أن يتـم إنشـاء هيئـات أو مجالـس إقليميـة يعهـد إليهـا مبـاشرة وتحقيـق هذه 
المصالـح مـن جهة، كما يجـب أن تكون هـذه الهيئات أو المجالس مسـتقلة عن 

السـلطة المركزيـة من جهـة أخرى.

وتتحقـق اسـتقالية الهيئـات الإقليميـة عـن طريـق منحهـا الشـخصية 
المعنويـة إمـا بقانـون أو في متـن الدسـتور))8).

ويمكـن القـول بـأن قيـام الإدارة المحليـة يتوقـف بالدرجـة الأولى عـلى 
اسـتقالية الشـخص المعنـوي الإقليمـي، وهـذه الاسـتقالية لا تتحقـق إلا 

))8) زهدي يكن، القانون الإداري؛ مرجع سابق؛ ص12.

(8(( François .Luchaire, Les fondements constitutionnels de la décentralisation, R.D.P, (98(, 

p (5((.
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باسـتقالية ممثليـه، ومـن هنـا تثـور مشـكلة كيفيـة تحقيـق هـذا الاسـتقال، 
حيـث اختلـف الفقـه في هـذا الشـأن إلى اتجاهـن)85):

الاتجـاه الأول: يـرى أنه يكفي لتحقيـق هذه الاسـتقالية أن ينص القانون 
عـلى ضمانـات معينـة لهـؤلاء الممثلن، وبالتـالي يجـوز أن يتم تعيينهـم من قبل 
السـلطة المركزيـة مـا دامـت هـذه الأخـيرة لا تملـك بعـد تعيينهـم عزلهـم أو 
المسـاس بالضمانـات المقـررة لهـم، أي لا يلـزم الربـط بـن نظـام الامركزيـة 
الهيئـات  الركـن الحقيقـي هـو اسـتقالية هـذه  الإقليميـة والانتخـاب لأن 
وعـدم إخضاعهـا للسـلطة التأديبيـة لـإدارة المركزيـة شـأنهم في ذلك شـأن 

القضـاة، فالقضـاء مسـتقلون ومـع ذلـك فهـم معينون.
الاتجـاه الثاني: وهم الغالبية، يرون أن الانتخاب شرط أسـاسي لاسـتقال 
مجالـس الوحـدات الإقليميـة ولا يجـب أن ننسـى بـأن الامركزيـة نـوع مـن 
أنـواع الديمقراطيـة، فالامركزيـة في جوهرهـا ليسـت إلا نوعـا مـن التطور 

الديمقراطـي وليسـت إلا مدرسـة له في الوقـت ذاته.

ثالثا: الوصاية الإدارية)86)
مهـما كانت درجة الاسـتقالية التي تتمتع بهـا الهيئات الإداريـة المحلية، إلا 
أن مداهـا لا يمكـن أن يصـل إلى حد الإطاق وإلا تعرضـت الدولة للتفكك.

ويرفـض بعـض الفقهـاء اسـتخدام إصـاح »الوصايـة« بحجـة أن هـذه 
الوصايـة نظـام من أنظمـة القانون الخاص من المستحسـن أن يبقـى في نطاقه، 
التـي تربـط السـلطات المركزيـة بالهيئـات المحليـة تختلـف في  لأن العاقـة 
جوهرهـا عـن العاقة التي تربـط الوصي بالمـوصى عليه في القانـون الخاص، 
ومـن ثم يتعن اسـتبدال هـذا الاصطاح بآخـر وهـو »الرقابة الإداريـة«)87).

(85( Jean-Marie.Pontier l’Etat et les collectivités locales, (978, p (69.

(86( Serge .Regourd ;», Recherches sur l’acte de tutelle en droit administratif Français, Biblio. 
D. P, (98(, P 97(.

)87) يحيى الجمل، دروس في القانون الإداري، بدون سنة نشر، ص90.
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إلا أن معظـم الفقـه ما زال يسـتخدم اصطاح الوصايـة الإدارية، بالمقابلة 
مـع اصطـاح »الرقابـة الإداريـة« وهـو اصطـاح لـه مدلول عضوي يشـير 
إلى أحـد أجهـزة الرقابـة في الدولة، كـما أن له مدلـول موضوعـي آخر يتصل 
بطـرق الرقابـة عـلى أعـمال الإدارة حيـث تنقسـم إلى رقابـة سياسـة وأخـرى 

إداريـة وثالثـة قضائية)88).

ويقصـد بالوصايـة الإداريـة، مجموعـة السـلطات المقـررة قانونا للسـلطة 
المركزيـة للرقابـة عـلى الهيئـات الامركزيـة ضمانـا لتحقيـق المصلحـة العامة 

هدفهـا التنسـيق الإداري بـن الهيئـات الامركزيـة عـلى مسـتوى الدولة.

وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر الوصاية الإدارية بما يلي)89):

أنهـا مجموعـة اختصاصات رقابيـة ينص عليهـا القانـون، فا تترك   .1
لرغبة السـلطات الإداريـة المركزيـة أو الامركزية.

الأصل أن تتولى السلطات المركزية مباشرة تلك الاختصاصات.  .2

الوصاية الإدارية تسـتهدف أساسـا ضـمان تحقيق المصلحـة العامة،   .3
والتـزام الهيئـات الامركزيـة الحـدود التـي يفرضهـا القانـون على 

أو أعمالها. نشـاطها 

المطلب الرابع
تقدير نظام اللامركزية الإدارية

يتفـق الفقـه عـلى أن النظـام الامركزي يعـد اسـتجابة طبيعيـة لتطورات 
الأعـمال الإداريـة والتي فرضـت ضرورة اتباعه لمـا حققه من مزايـا لا جدال 

بشـأنها، إلا أن لـه عيوبـا كذلك وهـذا ما سـنعالجه فيمايلى:

)88) سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، 1977، ص126.

)89) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص199.
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أولا: مزايا اللامركزية الإدارية
لامركزية الإدارية مزايا عديدة لعل أهمهما:

الامركزيـة كأسـلوب للتنظيـم الإداري يؤدي إلى تحقيـق فعالية في   .(

أداء الوظائـف الإداريـة، لأن مـن يرغب في خدمة معينـة هو الذي 
يتولاها بنفسـه أو بواسـطة ممثليـه مباشرة.

ويتجـلى ذلـك في إشراك سـكان المناطـق والأقاليـم في الامركزيـة   
الممثلـة لهـم عـن طريـق  المجالـس والهيئـات  المحليـة في تشـكيل 
الانتخـاب ومـا يحققـه ذلك مـن مزايا تتجسـد في تدريب السـكان 

عـلى ممارسـة حـق الانتخـاب تطبيقـا للديمقراطيـة)90).
سـهولة القيـام بالإصـاح الإداري وتخفيـف العـبء عـن كاهـل   .(

بتعـدد  أداء الخدمـات  تتعـدد أسـاليب  المركزيـة، حيـث  السـلطة 
الحاجـات، فـا يكـون هنـاك أسـلوب واحـدا جامـد لتأديـة كل 
الخدمـات وبالتـالي تكـون إدارة المصالـح العامـة مطابقـة لحاجات 

الأفـراد الذيـن تعنيهـم هـذه المصالـح وتتفـق مـع أمانيهـم.
تـؤدي الامركزيـة الإداريـة إلى تبسـيط الإجـراءات والحـد مـن   .(

عـلى  والقضـاء  عيوبهـا  إلى  بالأحـرى  أو  الإداريـة  البيروقراطيـة 
مختلـف  لـدى  الإداريـة  القـدرات  تنميـة  عـلى  عـاوة  الروتـن، 
العاملـن في المسـتويات التنظيميـة بتدريبهـم عـلى اتخـاذ القرارات 

والرقابـة))9). والتنسـيق  للتخطيـط  المركزيـة  السـلطات  وتفـرغ 

ثانيا: مساوئ اللامركزية الإدارية
وجه لامركزية الإدارية انتقادات أهمها))9):

الامركزيـة الإداريـة تمـس بالوحـدة الإداريـة وذلـك على أسـاس   .(

)90) عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، مرجع سابق، ص161.

))9) سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري؛ مرجع سابق، ص205.

))9) مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص66.
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توزيـع الوظيفة الإدارية بن السـلطة المركزية والهيئـات الامركزية 
سـواء الإقليميـة منهـا أو المصلحية.

قـد ينشـأ صراع بـن الهيئـات الامركزية والسـلطة المركزيـة لتمتع   .(

المعنوية. بالشـخصية  الاثنـن 
غالبـا ما تكـون الهيئات، الامركزيـة أقل خرة ودراية من السـلطة   .(

المركزيـة ومن ثم فهـي أكثر إسرافـا في الإنفاق بالمقارنـة مع الإدارة 
. المركزية 
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الف�صل الرابع
 تطبيقات التنظيم الإداري المركزي

في الإدارة الجزائرية

تتمثـل السـلطات الإداريـة المركزيـة التـي لهـا الصفـة القانونيـة لاتخـاذ 
الـذي  الدولـة في رئيـس الجمهوريـة  باسـم ولحسـاب  الإداريـة  القـرارات 
تعاونـه أجهـزة إداريـة تنفيذيـة واستشـارية وفنيـة تابعـة وخاضعـة لـه، وفي 

والـوزراء. الأول  الوزيـر 
ويترتـب عـلى ذلـك فـارقٌ في تصرفاتهـم، فهـم عندمـا يقومـون بأعـمال 
الحكومـة أي أعـمال السـيادة، لا يخضعـون لرقابـة القضـاء الإداري لأن هذه 
الأعـمال تخـرج عـن نطـاق الرقابـة إلغـاء أو تعويضا كـون تصرفاتهـم تتمثل 
في وضـع السياسـة العامـة ورسـم الخطـوط والاتجاهـات العامـة للسـلطة 
التنفيذيـة))9)، أمـا إذا قامـوا بالأعـمال الإداريـة فإنهـم يخضعون لهـذه الرقابة.
ولتبيـان هـذا التمييـز نسـتعن ب لافيريـير الـذي يميـز بـن مصطلحـن 

و»الإدارة« »الحكومـة« 
Administrer: c’est assurer l’application journalière de lois, 

veiller aux rapport des citoyens avec l’administration et des divers 
administrations entre elles.

Gouverner: c’est pourvoir aux besoins de la société tout entière, 
veiller à l’observation de la constitution au fonctionnement des 

))9) مصطفـى أبـو زيـد فهمـي، الوسـيط في القانـون الإداري، الجـزء الأول، دار المطبوعـات 

ص99.  ،1995 الأولى،  الطبعـة  الجامعيـة، 



6(

grands pouvoirs publics aux rapports de l’Etat avec des puissances 
étrangères, à la sécurité intérieure et extérieure».

المبحث الأول
رئاسة الجمهورية

لقـد أوكلـت مهمة قيـادة الوظيفة التنفيذيـة وتقرير السياسـة العامة للأمة 
لرئيـس الجمهوريـة، امتياز منحـه إياه الدسـتور وهو يظهر جليـا في المادة 84 
مـن التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020: »يجسـد رئيـس الجمهوريـة رئيـس 
الدولـة، وحـدة الأمـة؛ ويسـهر في كل الظـروف عـلى وحدة الـتراب الوطني 

الوطنية  والسـيادة 
يحمي الدستور ويسهر على احترامه.

يجسد الدولة داخل الباد وخارجها .
له أن يخاطب الامْة مباشرة«.

المطلب الأول
انتخاب رئيس الجمهورية وانتهاء عهدته

إن مسـألة الترشـح إلى منصـب رئيـس الجمهوريـة في الجزائـر مضمـون 
دسـتوريا لأي شـخص تتوفـر فيه الـشروط التي حددهـا الدسـتور والقانون 

بالانتخابات. المتعلـق  العضـوي 

أولا: شروط انتخاب رئيس الجمهورية
لقـد تضمنـت المـادة 87 مـن التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020؛ شروط 

تولي منصـب رئيـس الجمهوريـة والمتمثلـة في))9):

))9) انظـر المـادة 73 مـن الدسـتور 1996،المـؤرخ في 1996/12/7، جـر العـدد 76 المؤرخة 

.1996/12/8 في 
انظـر المـادة 84 من التعديل الدسـتوري لسـنة 2016؛ المـؤرخ في 6 مـارس 2016؛ ج. ر العدد 

14 المؤرخـة في 7 مارس 2016.
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يتمتع بالجنسـية الجزائرية فقط )أي اسـتبعاد المتجنس من الترشـح   .1
للرئاسـة( ويثبـت الجنسـية الجزائرية الاصْلية لـلأب والامْ .

لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية .  .2
يدين بالإسام   .3

يبلغ سن الأربعن )40( كاملة يوم إيداع طلب الترشح .  .4
يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية  .5

يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط .   .6
يثبـت إقامـة دائمة بالجزائر دون سـواها لمدة عشر )10( سـنوات؛   .7

عـلى الاقْل؛ قبـل إيداع الترشـح .
يثبـت مشـاركته في ثـورة أول نوفمـر 1954 إذا كان مولـودا قبل   .8

يوليـو 1942.
يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المرر القانوني لعدم تأديتها .  .9

10. يثبـت عـدم تـورط أبويـه في أعمال ضد ثـورة أول نوفمـر 1954 
إذا كان مولـودا بعـد يوليو 1942.

داخـل  والمنقولـة  العقاريـة  بممتلكاتـه  العلنـي  التصريـح  11. يقـدم 
وخارجـه. الوطـن 

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . 

ثانيا: مدة العهدة الرئاسية
لقـد نصت المـادة 74 من دسـتور 1996 على مـدة رئاسـة الجمهورية وهي 
5 سـنوات، وبعدمـا كان تجديدهـا مرة واحـدة فقط، جاء التعديل الدسـتوري 
)95)2008؛ الـذي كـرس إمكانيـة تجديـد الانتخـاب بـدون تحديـد عـدد  في 

)95) قانـون رقـم 08- 19 المؤرخ في 15/ 11/ 2008 يتضمن التعديل الدسـتوري المنشـور في 

ج. ر العـدد 63 الموافقـة ل 16/ 11 /2008؛ المؤرخة في 2008.11.16.
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المـرات، والـذي يهـدف من وراء ذلك إلى تأسـيس مبـدأ قابليـة انتخاب رئيس 
الجمهوريـة بغرض منح السـيادة الشـعبية مدلولها الكامل، باعتبار أن الشـعب 
هو مصدر لكل سـلطة ؛ وان السـيادة الشـعبية هي ملك للشـعب دون سـواه؛ 
لكـن مـع صـدور التعديـل الدسـتوري لسـنة 2016 تم إعـادة النظـر في هذه 
النقطـة وإعـادة اعتـماد التجديد مرة واحـدة فقـط)96) وبالنظر إلى المـادة 88 من 
التعديل الدسـتوري لسـنة 2020: »مدة العهدة الرئاسـية خمس )5( سنوات .
لا يمكـن لاحْـد ممارسـة أكثـر مـن عهدتـن متتاليتـن أو مفصلتـن؛ وفي 
حالـة انقطـاع العهـدة الرئاسـية بسـبب اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة الجاريـة 

عهدتـه أو أي سـبب كان؛ تعـد عهـدة كاملـة)97)«.
التـي  للموانـع  يتعـرض  لم  أنـه   1996 والماحـظ كذلـك عـلى دسـتور 
تتنـافى وممارسـة وظيفـة رئاسـة الجمهوريـة مثـل مزاولـة المهـن التجاريـة أو 
الصناعة...الـخ، ولعـل ذلـك راجـع للطابـع الليـرالي للدسـتور الجزائـري 
الـذي تـرك الترشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة متـى توفـرت في المترشـح 
الـشروط الازمـة لذلـك، علـما أنـه أشـار فقـط في المـادة 88 منـه إلى حالـة 
واحـدة تمنعـه مـن ممارسـة مهامه وهـي حالـة المرض المزمـن أو الخطـر وهي 
نفـس الموانـع المذكـورة في المـادة 102 مـن تعديـل 2016؛ وهـذا مـا نصت 

عليـه المـادة 94 مـن تعديـل 2020 )98).
كـما تنتهـي عهدتـه الرئاسـية في حالـة اسـتقالته مـن منصبـه أو وفاتـه أو 

عجـزه البـدني المثبـت قانونـا )99).

)96) انظر المادة 88 من التعديل الدستوري لسنة 2016؛ مرجع سابق 

)97) انظـر المـادة 88 من التعديل الدسـتوري لسـنة 2020؛ ج ر العدد 54 الصـادرة بتاريخ 16 

 2020/9/
)98) أنظر المادة 88 من دستور 1996، مرجع سابق.

انظر المادة 102 من التعديل الدستوري لسنة 2016؛ المرجع نفسه.
انظر المادة 94 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه . 

)99) انظر المادة 101 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه 
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المطلب الثاني
صلاحيات رئيس الجمهورية

بـما أن رئيـس الجمهورية هو حامي الدسـتور وممثل للدولة، ورئيس للسـلطة 
التنفيذيـة والقائد الإداري الأعـلى لإدارة العامة، فله صاحيات واسـعة يمكن 

إلى: إرجاعها أساس 

أولا: صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية
لرئيس الجمهورية بهذه الصفة عدة صاحيات تتمثل في)00)):

هـو القائد الأعلى للقوات المسـلحة للجمهورية؛ ويتولى مسـؤولية الدفاع   -
. الوطني 

- يقـرر إرسـال وحـدات من الجيـش الوطني الشـعبي إلى خـارج الوطن بعد 
مصادقـة الرلمـان بأغلبيـة ثلثي 3/2 أعضـاء كل غرفة من غرفتـي الرلمان.

يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها  -
يرأس مجلس الوزراء.  -

يعن الوزير الأول أو رئيس الحكومة وينهي مهامه.  -
يتولى السلطة التنظيمية   -

يوقع المراسيم الرئاسية .  -
له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.  -

يمكنـه أن يستشـير الشـعب في كل قضيـة ذات أهميـة وطنيـة عـن طريق   -
الاسـتفتاء 

- يستدعي الهيئة الناخبة .
- يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة 

)00)) .انظر المادتن 91 و92 من التعديل الدستوري لسنة 2020
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- يرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها .
- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية .

بالإضافـة إلى سـلطات أخـرى في مجـال التعيـن في العديـد مـن المناصب 
والتـي جـاءت في نصـوص قانونيـة خاصة.

ثانيا: صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية
لرئيـس الجمهوريـة العديـد مـن الصاحيـات التشريعيـة، أي التـي تمس 

السـلطة التشريعيـة أو أعمالهـا وتتمثـل فيـما يلي:
تعين )2/3( ثلثي أعضاء مجلس الأمة))0)).  -

سـلطة التشريـع بأوامـر في حالـة شـغور المجلـس الشـعبي الوطني أو   -
خـال العطلـة الرلمانيـة بعـد رأي مجلـس الدولـة ))0)).

سلطة حل المجلس الشعبي الوطني))0)).  -
سلطة إصدار القانون في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه))0)).  -

له الحق أن يوجه استدعاء للرلمان لاجتماع في دورة غير عادية)05))  -

ثالثا: صلاحيات رئيس الجمهورية القضائية
رئيـس الجمهوريـة هـو القـاضي الأول في البـاد لمـا له مـن صاحيات في 

هـذا المجـال، ويمكـن إرجاعهـا أساسـا فيما يلي:
يرأس المجلس الأعلى للقضاء.  -

تعين رئيس مجلس الدولة.  -

))0)) انظر المادة 121 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ مرجع سابق 

))0)) انظر المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه

))0)) انظر المادة 151 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه

))0)) انظر المادة 148 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق

)05)) انظر المادة 138 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه
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تعين القضاة.  -
كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.  -

أضف إلى صاحيات أخرى جاءت في نصوص قانونية أو تنظيمية.

رابعا: صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية
وهي الظروف المذكورة في المواد 97؛ 98؛ 99؛ 100 من التعديل الدسـتوري 

لسـنة 2020, والمتمثلة في حالة الطوارئ؛ حالة الحصار؛ الحالة الاستثنائية..

فلرئيـس الجمهوريـة أن يقـرر وذلـك بعـد اجتـماع المجلـس الأعـلى للأمـن 
واستشـارة رئيس المجلس الشـعبي الوطنـي ورئيس مجلس الأمـة والوزير الأول 
أو رئيـس الحكومـة حسـب الحالـة ورئيـس المحكمـة الدسـتورية ويتخـذ كل 

التدابـير الازمـة لاسـتتباب الوضـع)06)).

ولا يمكـن تمديـد حالة الطـوارئ أو الحصـار إلا بعـد موافقة الرلمـان المنعقد 
بغرفتيه.

ويقـرر رئيـس الجمهوريـة الحالـة الاسـتثنائية إذا كانـت الباد مهـددة بخطر 
داهـم يوشـك أن يصيـب مؤسسـاتها الدسـتورية أو اسـتقالها أو سـامة ترابها، 
ولا يتخـذ هـذا الإجـراء إلا بعـد استشـارة المجلـس الشـعبي الوطنـي ورئيـس 
مجلس الأمة وورئيس المحكمة الدسـتورية والاسـتماع إلى المجلـس الأعلى للأمن 

الـوزراء)07)). ومجلس 

كـما لـه أن يقـرر التعبئة العامة في مجلـس الوزراء بعد الاسـتماع إلى المجلس 
الأعـلى للأمـن واستشـارة رئيـس المجلـس الشـعبي الوطني ورئيـس مجلس 

الأمة)08)).

)06)) انظر المادة 97 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق 

)07)) انظر المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق

)08)) انظر المادة 99 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه
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وإذا وقـع عـدوان فعـلي عـلى البـاد أو يوشـك أن يقـع، يعلـن رئيـس 
الجمهوريـة الحـرب بعد اجتماع مجلس الـوزراء والاسـتماع إلى المجلس الأعلى 
للأمـن واستشـارة المجلـس الشـعبي الوطني ورئيـس مجلس الأمـة، ورئيس 
العمـل  يوقـف  للأمـة)09))،  خطابـا  الرئيـس  ويوجـه  الدسـتورية  المحكمـة 
بالدسـتور مـدة حالـة الحرب ويتـولى رئيـس الجمهوريـة كل السـلطات)0))).

المطلب الثالث
الأجهزة المساعدة لرئيس الجمهورية

لقـد جـاء تنظيـم الإدارة المسـاعدة لرئيـس الجمهوريـة بموجب المرسـوم 
2001 المحـدد لصالـح رئاسـة  22 يوليـو  الرئـاسي 197 -01 المـؤرخ في 

وتنظيمهـا))))). الجمهوريـة 
حيـث تكلـف هـذه المصالـح وذلـك تحـت إشراف رئيـس الجمهوريـة 
تتابـع  أنهـا  كـما  الجمهوريـة،  رئيـس  برنامـج  تنفيـذ  والمشـاركة في  بالمتابعـة 
النشـاط الحكومـي وتقـدم تقريـرا بذلـك، ولا يجـوز لهـذه المصالـح أن تحـل 
محـل المؤسسـات والإدارات المختصـة ولا التدخـل في ممارسـة صاحيـات 

هـذه الأخـيرة.

أولا: مدير الديوان: 
يكلف مدير الديوان على الخصوص بما يلي))))):

يدرس الملفات السياسية وينفذها.  -
يتابـع النشـاط الحكومـي ويقـوم بتحليلـه ويقـدم عرضـا بذلـك إلى   -

الدولـة. رئيـس 

)09)) انظر المادة 100 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه

)0))) انظر المادة 101 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه

))))) مرسـوم رئـاسي 01 – 197 المـؤرخ في 2 يوليـو 2001 المحـدد لمصالح رئاسـة الجمهورية 

وتنظيمهـا، ج. ر العـدد 40 المؤرخـة في 25 يوليو 2001.
))))) انظر المادة 10 من المرسوم رئاسي 01 – 197؛ المرجع السابق.
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والاقتصاديـة  السياسـية  البـاد  بوضعيـة  الجمهوريـة  رئيـس  يعلـم   -
والاجتماعيـة والثقافيـة وبتطورهـا ويمـده بالعنـاصر الضرورية لاتخاذ 

القـرار.
يرسـل عنـد الاقتضـاء إلى السـلطات والأجهـزة والمؤسسـات المعنيـة   -
قـرارات رئيـس الجمهوريـة وتعليماتـه وتوجيهاتـه ويتابـع تطبيقهـا.

يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكرى.  -
يتولى العاقات مع الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية.  -

- يقيـم مسـتوى تنظيـم الخدمـات العموميـة وسـيرها وأدائهـا عـلى ضوء 
العرائـض والشـكاوى التـي يرفعهـا المواطنـون والجمعيـات ويتـولى 

. لجتها معا
يحـضر وينسـق نشـاطات الاتصـال الموجهـة إلى التعريـف بتوجيهات   -

رئيـس الجمهوريـة وتعليماتـه ونشـاطاته.
والأجنبيـة  الوطنيـة  الإعـام  وسـائل  مـع  العاقـات  عـلى  يـشرف   -
والكتابـة  الديـوان  رئيـس  ذلـك،  عـلى  زيـادة  الجمهوريـة  ولرئيـس 
الخاصـة)))))؛ ويكلـف رئيـس الديـوان بمتابعـة المسـائل الخاصة وكل 
مهمـة أخرى قـد يسـندها إليه رئيـس الجمهوريـة)))))، وتلحـق بمدير 

الديـوان)5))):
المديرية العامة للتشريفات.  -

المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسين.  -
مديرية العرائض والعاقات مع المواطنن.  -

مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.  -

))))) انظر المادة 6؛ من المرسوم رئاسي 01 – 197؛ المرجع نفسه.

))))) انظر المادة 12؛ المرجع نفسه

)5))) انظر المادة 13؛ المرجع نفسه.
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أولا: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
يكلف الأمن العام لرئاسة الجمهورية على الخصوص بما يلي)6))):

ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها.  -
ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له.  -
يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها.  -

يعـد أو يشـارك عنـد الاقتضـاء في إعـداد ملفـات ودراسـات وغيرها   -
مـن العنـاصر الوثائقيـة الضروريـة لاتخـاذ القـرار.

التعيـن في الوظائـف والمناصـب  يحـدد وينفـذ إجـراءات وكيفيـات   -
المدنيـة. السـامية 

ويلحق بالأمن العام لرئاسة الجمهورية)7))):
مديرية الإدارة العامة.  -

مديرية الوسائل التقنية.  -
مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية.  -

مديرية المواكب الرسمية والنقل.  -
مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية.  -

مديرية الإطارات.  -
مديرية المواصات السلكية والاسلكية.  -

مديرية الأرشيف.  -
مديرية الوثائق العامة.  -
مديرية الأمن الوقائي.  -

مديرية الخدمة الوطنية.  -

)6))) انظر المادة 11؛ المرجع السابق.

)7))) انظر المادة 14؛ المرجع نفسه.
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رئاسـة  ميزانيـة  الآمـر بـصرف  لرئاسـة الجمهوريـة هـو  العـام  والأمـن 
الجمهوريـة)8))).

ثالثا: الأمانة العامة للحكومة
تعتـر الأمانـة العامـة للحكومـة جهـازا دائـما في رئاسـة الجمهوريـة، وهي 

تشـكل قاعـدة لتنظيـم النشـاط القانـوني للدولة.
ولقـد رسـخ المرسـوم الرئـاسي 197 -01 السـالف الذكـر الأمانـة العامة 
للحكومـة كجهـاز من أجهـزة رئاسـة الحكومة، وعـلى هذا الأسـاس يضطلع 

الأمـن العـام للحكومة مـا يلي:
يتـولى مراقبـة مـدى مطابقـة مشـاريع القوانـن والتنظيـمات والتنسـيق   -

الحكومـي. للنشـاط  القانـوني 
يحضر مشـاريع النصوص التي تقـدم لتوقيع رئيـس الجمهورية والوزير   -

الأول ويتـولى نشرها في الجريدة الرسـمية.
يحـضر بالتعـاون مـع السـلطات المعنيـة جـدول أعـمال مجلس الـوزراء   -

الحكومـة. واجتـماع 
يشارك في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء.  -

يعد خاصة نقاشـات مجلـس الـوزراء والنتائج التي تسـفر عنها ويتولى   -
المحافظـة عليهـا وتوزيـع القرارات المتخـذة على أعضـاء الحكومة.

يتابع كل مراحل الإجراء التشريعي ولا سيما فيما يخص:  -
إرسال مشاريع قوانن الحكومة إلى الرلمان.  -

استام اقتراحات القوانن من أعضاء الرلمان ومعالجتها.  -
تنفيـذ الإجراءات المرتبطة بسـلطة رئيس الجمهورية الدسـتورية في مجال   -

الدسـتوري. إخطار المجلس 
ويساعد الأمن العام للحكومة في ممارسة مهامه:

)8))) انظر المادة 16؛ المرجع السابق
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مكلفون بمهمة.  -
مديرو الدراسات.  -

مكلفون بالدراسات والتلخيص.  -
نواب مديرين.  -

رؤساء دراسات.  -
وللأمـن العـام للحكومـة ميزانيـة خاصة وهـو الآمـر بصرفها وله الوسـائل 
البشريـة والماديـة التي يسـيرها مبـاشرة. وله أيضـا تفويض بالإمضـاء من رئيس 
الجمهوريـة عـلى جميـع الوثائـق والقـرارات والمقـررات التـي تدخـل في مجـال 

اختصاصه.
فالأمانـة العامـة تتدخـل كفاعـل رئيـسي في كل مرحلـة مـن مراحـل تنظيـم 

العمـل الحكومـي، فهـي تضطلـع بمهمـة:
تحضير اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء.  -

تجهيـز النصـوص القانونيـة وإعدادهـا وإصدارهـا، بحيـث يقـوم الأمن   -
العـام للحكومـة بإيـداع المـشروع باسـم الحكومـة عـلى مكتـب المجلس 
الشـعبي الوطنـي بمجـرد المصادقـة عليه مـن طرف مجلـس الـوزراء، كما 

يقـوم بإعـام الوزيـر الأول والوزيـر المكلـف بالعاقـات مـع الرلمـان.
كـما لهـا دور رئيـسي في اقتراحـات القوانـن مـن طـرف الرلمـان بحيـث   -
عندمـا يتم إخطـار الحكومة باقـتراح قانون من المجلس الشـعبي الوطني، 
تقـوم الأمانـة العامة للحكومـة بتوزيعه وتجمـع آراء وماحظـات أعضاء 

الحكومة.
كـما لهـا دور في إصـدار النصـوص التشريعيـة، فبعـد المصادقة عـلى النص   -
مـن طـرف الرلمـان، يعـرض عـلى رئيـس الجمهوريـة للمصادقـة عليـه، 
ويجـب أن يتـم هـذا الإصـدار مبدئيـا في أجـل ثاثـن يومـا ابتـداء مـن 
تاريخ تسـليم النـص إلى الأمانـة العامة، وتكلـل عملية إعـداد النصوص 

التشريعيـة بالنـشر في الجريـدة الرسـمية.
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كـما لها دور في تحضير مشـاريع المراسـيم، بحيث ترسـل الصياغـة النهائية   -
المعـدة إلى الأمانـة العامـة للحكومـة لدراسـتها دراسـة أخيرة مـع مجموع 
عنـاصر الملـف، مرفقـة بمذكرة تقديـم للسـلطة المؤهلة للتوقيـع والمتمثلة 

حسـب الحالـة إمـا في رئيـس الجمهورية وإمـا في الوزيـر الأول.
كـما لهـا دور في نـشر النصـوص في الجريـدة الرسـمية كـون تطبيـق نـص   -
مـا مرهـون بنـشره؛ والـذي يهـدف إلى إعـام الجمهـور بـه، حيـث إن 
كل النصـوص سـواء اندرجـت ضمـن اختصـاص الـوزراء أو المجلـس 
الدسـتوري أو المجلـس الوطنـي الاقتصـادي والاجتماعي،...الـخ؛ يمـر 

مـن الأمانـة العامـة للحكومـة.
كما لها دور استشاري، فهي مدعوة أحيانا إلى الفصل وإبداء رأيها المعلل   -
في كل مسألة قانونية تعيق تجسيد عمل ما، يطرحه عليها رئيس الجمهورية 
أو الوزير الأول، وذلك زيادة على الوظائف التي تقوم بها في مجال دراسة 

النصوص القانونية للدولة ومراقبة مدى مطابقتها أو قانونيتها.
وتسـاعد مديـر الديـوان والأمن العام لرئاسـة الجمهوريـة والأمن العام 
للحكومـة هياكل ومكلفون بمهمـة ومديرو دراسـات، ومديرون ومكلفون 
إداريـون  مسـتخدمون  وكـذا  مديريـن  ونـواب  والتلخيـص  بالدراسـات 

وتقنيون)9))).
ويؤهـل مدير الديـوان والأمن العـام لرئاسـة الجمهورية والأمـن العام 
الصاحيـات  هـذه  ممارسـة  إطـار  للحكومـة في حـدود صاحياتهـم وفي 
المذكـورة، للتوقيـع باسـم رئيـس الجمهوريـة على جميـع الوثائـق والقرارات 

والمقـررات باسـتثناء المراسـيم)0))).
كـما يمكـن لمديـر الديوان والأمـن العام لرئاسـة الجمهوريـة والأمن 
السـامية  الوظائـف  في  للمعينـن  إمضائهـم  تفويـض  للحكومـة  العـام 

)9))) الأمانة العامة للحكومة؛ المادة7؛ المرجع السابق.

)0))) انظر المادة 15، المرجع نفسه.
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برئاسـة الجمهوريـة التابعن لسـلطتهم والذيـن لهم رتبة نائـب مدير على 
الأقل))))).

كـما أن هـذا التفويـض يصبح لاغيـا بمجرد انتهـاء وظيفـة المفوض أو 
إليـه))))). المفوض 

رابعا: الهيئات الاستشارية
لقـد نص الدسـتور الجزائـري عـلى مجموعة من الهيئـات أسـندت لها مهمة 
إعطـاء المقترحـات والتوصيـات وكـذا التقارير في مجـالات مختلفـة، فلقد نص 
في الفصـل الثـاني المعنـون المؤسسـات الاستشـارية عـلى المجلـس الإسـامي 
أنـه يؤسـس لـدى رئيـس  206 منـه عـلى  المـادة  تنـص  الأعـلى)))))؛ حيـث 
الجمهوريـة مجلس إسـامي أعـلى يتكون مـن 15 عضوا معينن مـن طرفه من 
بـن الكفـاءات الوطنيـة العليا في مختلـف العلوم،  كما يؤسـس لديه مجلس أعلى 
للأمن)))))، والذي يرأسـه شـخصيا مهمته تقديم مختلـف الآراء في كل القضايا 
المتعلقـة بالأمـن الوطنـي؛ والمجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان)5)))؛ المجلس 
الأعـلى للشـباب )6)))؛ المجلس الوطنـي الاقتصادي والاجتماعـي والبيئي )7)))؛ 
المجلس الوطني للبحـث العلمي والتكنولوجـي)8)))؛ وكذلك المرصد الوطني 

للمجتمع المـدني )9)))

))))) انظر المادة 17، المرجع نفسه.

))))) انظر المادة 18، المرجع السابق.

))))) انظر المادة 206 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق.

))))) انظر المادة 208 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق

)5))) المادة 211 من تعديل 2020 

)6))) المادة 214 من تعديل 2020

)7))) أنظر المادة 209؛ المرجع نفسه 

)8))) أنظر المادة 216 المرجع نفسه

)9))) أنظر المادة 213 من تعديل 2016 
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المبحث الثاني
الوزارة الأولى

يعتر مركز الوزير الأول في النظام السـياسي الجزائري؛ مركزا تابعا ومسـاعدا 
لرئيـس الجمهوريـة، كان يطلـق عليـه تسـمية رئيـس الحكومـة قبـل التعديـل 
الـذي طـرأ على دسـتور 1996، وسـبب هـدا التغيـير راجـع إلى رغبة المؤسـس 
الدسـتوري الجزائـري في تبنـي النظـام الرئاسي حيث إن تسـمية رئيـس الحكومة 
تنتمـي إلى النظـام الرلمـاني؛ بحيث تدل عـلى ثنائية السـلطة التنفيذية بينـما الوزير 

الأول تعنـي أحاديتهـا والتـي على رأسـها رئيـس الجمهوريـة دون منازع.
سـنتعرض في هذا المبحث الدراسـة تعيينه )المطلب الأول( وكذا إلى صاحيته 

)المطلب الثاني( وأخيرا سـنتعرض إلى الأجهزة المسـاعدة له )المطلب الثالث(.

المطلب الأول
تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه

يعـن الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية وليسـت هنـاك شروط معينة في 
مجـال التعيـن بل هـو خاضع لاختيـار الحر له من بـن الكثير من الشـخصيات، 
فلـه سـلطة التعيـن وكـذا إنهـاء المهـام وذلـك بمقتى مرسـوم رئاسي؛ حسـب 

توازي الإشـكال)0))). قاعدة 

المطلب الثاني
صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

نصـت المـادة 103 مـن التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020 عـلى أنـه يقـود 
الحكومـة وزيـر أول في حالة أسـفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسـية؛ 
ويقـود الحكومـة رئيـس الحكومـة في حـال أسـفرت الانتخابـات التشريعيـة 

عن أغلبيـة برلمانيـة .)))))

)0))) انظر المادة 91 /5 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق 

))))) انظر المادة 103 من التعديل الدستوري لسنة 2020 
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و يـمارس الوزيـر الاوْل أو رئيـس الحكومة زيـادة عن الصاحيـات التي 
تخولهـا إيـاه أحكام أخـرى في الدسـتور الصاحيات التاليـة ))))): 

يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة   -1
يـوزع الصاحيـات بـن أعضـاء الحكومـة مـع احـترام الاحْكام   -2

الدسـتورية.
يقوم بتطبيق القوانن والتنظيمات .  -3

يرأس اجتماعات الحكومة   -4
يوقع المراسيم التنفيذية   -5

يعـن في الوظائـف المدنيـة للدولـة التـي لا تنـدرج ضمن سـلطة   -6
التعيـن لرئيـس الجمهوريـة أو تلـك التـي يفوضهـا لـه هـذا الاخْـير. 

يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العامة.   -7
وإذا كانـت السـلطة التنظيميـة لرئيـس الجمهورية مسـتقلة عـن القانون، 
فـان السـلطة التنظيمية للوزيـر الأول مرتبطة بـه أي انه يقوم مـن جهة بتنفيذ 
القوانـن الصـادرة عـن السـلطة التشريعيـة ومـن جهـة أخـرى التنظيـمات 

الصـادرة عن رئـس الجمهوريـة.)))))

المطلب الثالث
الأجهزة المساعدة للوزير الأول

يسـاعد الوزير الأول في أداء مهامه مصالح حددها المرسوم التنفيذي-09 
63 المـؤرخ في 7فراير 2009 )))))؛ والتي تتكون من:

))))) انظر المادة 112 من التعديل الدستوري لسنة 2020 

))))) انظر المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق.

))))) انظـر المـواد مـن 1 إلى 10 مـن المرسـوم التنفيـذي 09 -63 المـؤرخ في 7 فرايـر 2009 

المتضمـن مهـام ديـوان الوزيـر الأول وتنظيمـه ج. ر العـدد 10 المؤرخـة في 11 فرايـر 2009.
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−	مدير الديوان 

−	رئيس الديوان 

−	مكلفن بمهمة

يتـولى مدير الديـوان وبتفويض من الوزير الأول متابعة النشـاط الحكومي 
بالاتصـال مـع الأجهـزة والهيـاكل المعنية، كما يقوم بدراسـة كل المسـائل التي 
تدخـل في إطـار تنفيـذ مخطـط عمـل الحكومـة بالإضافـة إلى تنسـيق نشـاط 

الهيئـات والمؤسسـات العموميـة الموضوعة لدى الوزيـر الأول.

يكلـف رئيـس الديوان بأعـمال البحـث والاستشـارة المتعلقـة بالعاقات 
مـع المحيـط المؤسسـاتي والسـياسي والنقـابي والجمعـوي وتسـيير الإطارات 
السـامية في الدولـة والتشريعات وأمن مقـر ديوان الوزير الأول ويسـاعده في 
ذلـك مكلفـون بالدراسـات والتلخيص وملحقـون بالديون، كما يسـاعده في 

ذلـك مديرية للوسـائل.

ويؤهـل مديـر الديـوان ورئيـس الديـوان للتوقيـع في حـدود صاحياتهما 
وباسـم الوزيـر الأول على كل القـرارات.

كـما تنظـم في أقسـام النشـاطات الدائمة المرتبطـة بتنظيم العمـل الحكومي 
وتسـيير الإطارات السـامية في الدولة؛ ويدير كل قسـم مكلف بمهمة والذي 

يسـاعده إن لـزم الأمر مديرو دراسـات ومديرون ومكلفون بالدراسـات.

كـما يسـاعد الوزيـر الأول في أداء لمهامه مديريـة إدارة الوسـائل التي نص 
عليهـا المرسـوم التنفيـذي 64-09 )5)))؛ طبقـا لأحـكام المـادة الخامسـة مـن 
المرسـوم التنفيـذي 63-09 السـالف الذكـر، فتكلـف هـذه المديرية بتسـيير 
الميزانيـة وتـولي أمانـة لجنـة الصفقـات وكـذا تسـيير  المسـتخدمن وإعـداد 

)5))) انظـر المـواد مـن1 الى7 من الرسـوم التنفيـذي 09-64 المـؤرخ في 7 فرايـر 2009 الذي 

يحـدد صاحيـات مديرية إدارة الوسـائل للوزيـر الأول وتنظيماتها ج ر العـدد 10 المؤرخة في 11 
.  2009 فراير 
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الأمـاك المنقولـة والعقاريـة والمحافظـة عليهـا وصيانتهـا وحفظ الأرشـيف 
والتحضـير المـادي للنـدوات والملتقيـات وحفات الاسـتقبال التـي ينظمها 
ديـوان الوزيـر الأول، علـما أن هـذه المديريـة تشـمل عـلى خمـس مديريـات 

هي: فرعيـة 

المديرية الفرعية للموارد البشرية.  -1

المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.  -2

المديرية الفرعية للوسائل العامة.  -3

المديرية الفرعية الإعام الآلي.  -4

المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف.  -5

وكل مديريـة لهـا مهام محـددة بالمرسـوم، كما يسـاعد مدير إدارة الوسـائل 
رئيسـان مـن أجـل الدراسـة والتكفـل بالمهـام المرتبطـة بالإقامات الرسـمية 

وتنظيـم النـدوات والملتقيـات وحفات الاسـتقبال.

المبحث الثالث
الوزراء

تتألـف الحكومـة إضافـة إلى الوزيـر الأول من عـدد من الـوزراء، يترأس 
كل وزيـر قطاعـا إداريا يسـمى »الوزارة«؛ التي تسـتمد وجودهـا من الدولة، 
49 مـن  المـادة  فيمثـل كل وزيـر وزارتـه ويتـصرف باسـمها. وبالنظـر إلى 

القانـون المـدني لا تتمتـع الوزارة بشـخصية معنويـة)6))).

سـنتعرض في هـذا المبحـث إلى دراسـة تعيينهـم وإنهـاء مهامهم)المطلـب 
الأول(، ثـم نعـرج إلى مختلـف صاحياتهـم ومسـؤوليتهم )المطلـب الثـاني( 

وأخـيرا نتعـرض إلى أهـم الأجهـزة المسـاعدة لهـم )المطلـب الثالـث(.

)6))) انظر المادة 49 من القانون المدني.
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المطلب الأول
تعيين الوزراء وإنهاء مهامهم

استشـارة  بعـد  وذلـك  الجمهوريـة  رئيـس  طـرف  مـن  الوزيـر  يعـن 
الوزيـر الأول أو رئيـس الحكومـة حسـب الحالـة؛ ولا توجـد شروط محـددة 
يجـب توافرهـا في الوزيـر فهـذا الأمـر مـتروك للسـلطة التقديريـة لرئيـس 

الجمهوريـة.)7)))

وهو يسـأل عن أعـمال وزارته أمام الوزير الأول ويمارس سـلطة سياسـية 
باعتبـاره عضـوا في مجلـس الـوزراء، وسـلطة إداريـة باعتبـاره سـلطة إدارية 

مركزيـة في النظـام الإداري الجزائري.

وطبقـا لقاعـدة توازي الأشـكال تنتهـي مهام الوزيـر بنفس طريقـة تعيينه 
أي بموجب مرسـوم رئـاسي؛ أو بالاسـتقالة أو بالوفاة .

المطلب الثاني
صلاحيات الوزراء

بالنظـر للمادة 112 من التعديل الدسـتوري لسـنة 2020 )8)))؛ فان الوزير 
الأول يـوزع الصاحيـات بـن الأعضـاء الحكومـة مـع احـترام الأحـكام 
الدسـتورية؛ وعـلى هـذا الأسـاس تـوزع مختلـف الصاحيـات على الـوزراء 
بموجـب مراسـيم تنفيذيـة ويمكـن رد أهـم صاحيـات الـوزراء إلى ما يلي:

أولا: السلطة التنظيمية
لا يتمتـع الوزيـر بسـلطة تنظيمية مسـتقلة؛ فهو يسـاهم في تنفيـذ وتطبيق 
المراسـيم التنفيذيـة وذلـك بموجـب مـا يصـدر عنـه مـن قـرارات تنظيميـة 

بوزارته. متصلـة 

)7))) انظر المادة 104 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع السابق 

)8))) انظر المادة 112 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ المرجع نفسه .
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فيقـوم الوزيـر في نطاق الاختصـاص الوظيفـي بوظيفته التنظيـم الداخلي 
لوزارتـه؛ وضمان حسـن سـيرها؛ فله سـلطة إصـدار هـذه القـرارات واتخاذ 

كافـة الإجـراءات باختـاف أنواعها)9))).

ثانيا: السلطة الرئاسية
هـذه السـلطة التي يمارسـها كل وزير على جميع الموظفـن العاملن والتابعن 
لوزارتـه؛ وعلى سـبيل المثـال ما نجده في المـادة الأولى في المرسـوم الرئاسي -08 
162المتضمـن تنظيـم الإدارة المركزيـة لـوزارة الشـؤون الخارجيـة )0)))؛ »تضم 
الإدارة المركزية لوزارة الشـؤون الخارجية تحت سـلطة وزير الشـؤون الخارجية 

مـا يلي:

الأمـن العام ويسـاعده مديـرو الدراسـات ويلحق به مكتـب الريد   -1
الـوزاري الداخلي في المؤسسـة.

السفراء المستشارين.  -2

رئيس ديوان الوزير ويساعده المكلفون بالدراسات والتلخيص.  -3

المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.  -4

الهياكل الآتية:  -5

−	المديرية العامة للتشريفات.

−	المديرية العامة للبلدان العربية.

−	المديرية العامة لإفريقيا.

−	المديرية العامة لأوروبا. 

)9))) عمار عوابدي؛ القانون الإداري؛ مرجع سابق؛ ص226.

)0))) انظـر المرسـوم الرئـاسي 08-162 المـؤرخ في 2 يونيـو 2008؛ المتعلـق بتنظيـم الإدارة 

المركزيـة لـوزارة الشـؤون الخارجيـة، ج .ر العـدد 29 المؤرخـة في 4 يونيـو 2008.



8(

−	المديرية العامة لأمريكا.
−	المديرية العامة لآسيا وأوقيانونسيا.

−	المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدولين.
−	المديرية العامة للعاقات الاقتصادية والتعاون الدولين.

−	المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج.
−	المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية.

−	المديرية العامة للموارد.
−	المديرية العامة لاتصال والإعام والتوثيق.

علـما بأن كل هـذه المديريـات موضوعة تحـت السـلطة الرئاسـية للوزير بكل 
مـا يترتـب عنها مـن أثـار؛ وكل مديرية تكلـف بمهام معينـة، كما يمكـن أن تجزأ 

كل مديريـة إلى مديريات ومديريـات فرعية.

ثالثا: الرقابة الوصائية
وذلـك في مختلـف المؤسسـات الإدارية العامـة التابعـة لوزارتـه؛ والتي تتمتع 
بشـخصية معنويـة وكـذا الأجهـزة والوحـدات الإداريـة الامركزيـة الخاضعـة 
والتابعـة لوزارتـه. ولـه مـن أجـل تحقيـق أهـداف هـذه الرقابـة سـلطات إدارية 

يمارسـها في حـدود القانون. 
ويجب الإشـارة إلى أن الدسـتور لم يحدد نطاق المسـؤولية التي تقـع على الوزراء 
وكذلـك لم يبـن آليات ممارسـتها مكتفيـا بتبيان مسـؤوليته أمـام الرلمـان وهذا ما 
نصت عليه المادة 158 من التعديل الدسـتوري لسـنة 2020؛ )))))؛ حيث يستطيع 
أعضـاء الرلمـان أن يوجهوا أي سـؤال شـفهي أو كتابي إلى أي عضـو في الحكومة، 
ويكـون الجـواب عن السـؤال الكتـابي كتابيا خال أجـل أقصاه 30 يومـا أما عن 

الأسـئلة الشـفوية فيجب ألا يتعدى أجـل الجواب ثاثـن )30( يوما .

))))) انظر المادة 158 من التعديل الدستوري لسنة 2020، مرجع سابق.



8(

المطلب الثالث
الأجهزة المساعدة للوزراء

توضـع تحت سـلطة الوزراء مجموعة إداريـة هامـة وان كان التنظيم الإداري 
لـكل وزارة يختلـف باختـاف القطـاع ضيقـا واتسـاعا، إلا أنهـا عـلى العمـوم 

تكـون مكونـة من:

أولا: الإدارة المركزية في الوزارات
 بالاسـتناد إلى المرسوم التنفيذي 90 - 188 المؤرخ في 23 يونيو 1990 )))))؛
السياسـية  والقـرارات  الأعـمال  تحضـير  هـي  المركزيـة  الإدارة  وظيفـة  فـان 
والاقتصاديـة والإداريـة والتقنية التي تتصل بصاحيات الإدارة وكذا التنسـيق 
والتنظيـم والتخطيـط؛ علـما أنهـا موضوعة تحـت سـلطة ورقابة الوزيـر وذلك 

لضـمان ديمومـة وحسـن المصالـح العمومية
وتشتمل هذه الإدارة المركزية على هياكل وأجهزة:

أ ـ الهياكل :يمكن أن تنظم هذه الهياكل في شكل:)))))
−	مديريات عامة أو مركزية 

−	أقسام 
−	مديريات فرعية 

−	مكاتب 
تكلـف المديريـة العامـة أو المركزيـة في التنسـيق فيما بن الهيـاكل والمصالح 
التابعـة لهـا وتقييمهـا وتوجيهها، وتتكفـل المديرية أو القسـم بمهـام التصور 
والتنشـيط والقيـام بـأي عمل أو دراسـة أو بحث يسـتهدف تطويـر الأعمال، 

))))) انظـر المـادة 1 و2 من المرسـوم التنفيـذي 90 - 188 المؤرخ في 23 يونيـو 1990 الذي يحدد 

هيـاكل الإدارة المركزيـة في الوزارات، ج. ر العـدد 26 ج. ر العدد 26؛ المؤرخة في 1990. 6. 27.
))))) انظـر المـادة 3،  من المرسـوم التنفيـذي 90 - 188 المؤرخ في 23 يونيـو 1990 الذي يحدد 

هيـاكل الإدارة المركزية في الوزارات؛ مرجع سـابق .
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أمـا عـن المديريـات الفرعيـة فهي مكلفـة بإعـداد برامـج العمـل والمقررات 
فهـو  المكتـب  وعـن  والتعليـمات؛  التوجيهـات  لتنفيـذ  الازمـة  والتدابـير 
الوحـدة الإداريـة القاعديـة في الإدارة المركزيـة بالـوزارة مكلـف بالبحـث 

والمقاييـس وجمـع العناصر وتحضـير الملفـات.)))))
ب ـ الأجهزة: يستعن الوزير في أدائه لمهامه بالأجهزة التالية:

−	الديوان .
−	أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم.

−	الأجهزة الاستشارية.
−	أجهزة تسيير المهمة .

يسـتعن الوزير بديوانه في ممارسـة مهامه التـي لا تدخل ضمن صاحيات 
الهيـاكل؛ فيقوم بجميع أشـغال الدراسـات والبحث وتحضير مشـاركة الوزير 
في أعـمال الحكومـة وإعـداد التلخيـص والحصيلة عن الأعمال لحسـاب كامل 
الـوزارة، ويشـتمل ديـوان الوزير عـلى رئيس الديـوان، مكلفن بالدراسـات 
والتلخيـص وملحقـن بالديوان، ويفـوض الوزير إلى كل مـن المدير وكذلك 

لرئيس الديـوان الإمضاء في حـدود صاحياتهما.)5)))
كـما يخـول للوزير وضـع جميع أجهـزة التفتيـش والرقابـة وتقييـم الماءمة 
لطبيعـة الأهـداف وذلـك للوقايـة من كل نـوع من أنـواع التقصير في تسـيير 
المصالـح العموميـة؛ )6)))كما يخـول له تنصيـب أي هيئة استشـارية قصد ترقية 

القطاع)7))). نشـاطات 

))))) انظر المواد من 4 إلى 9؛ المرجع السابق.

)5))) انظـر المـواد مـن 10 إلى 16، مـن المرسـوم التنفيـذي 90 - 188 المـؤرخ في 23 يونيـو 

1990 الـذي يحـدد هيـاكل الإدارة المركزيـة في الـوزارات؛ المرجـع السـابق .
)6))) انظر المادة 17، المرجع نفسه.

)7))) انظر المادة18، المرجع نفسه.



8(

ويمكـن لـه أن يعـن لمـدة محـددة مسـئولن عـن دراسـات أو مشـاريع 
الخاصـة. المشـاريع  وإنجـاز  ملفـات  لدراسـة 

ثانيا: المصالح الخارجية للوزارات
إذا كانـت الـوزارة جهـازا مركزيا فـإن مهامهـا وصاحياتها تمتد لتشـمل 
كامـل الـتراب الوطنـي، وتخفيفا للتركيـز الإداري تم إنشـاء مصالح خارجية 
أي مصالـح عـدم التركيـز تتـوزع عـر كامـل الـتراب الوطني، فلـكل وزارة 
عـدد معـن من هـذه المصالـح التـي تمثل اليـد الممتـدة للدولـة عـر أقاليمها 

. لمختلفة ا
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الف�صل الخام�س
 تطبيقات التنظيم الإداري اللامركزي

في الإدارة الجزائرية

تتكـون الإدارة الامركزيـة في الجزائـر مـن مؤسسـات وهيئـات ووحدات 
إداريـة إقليمية ومصلحية، والتي تتمتع بالشـخصية المعنوية، فمنذ الاسـتقال 
تنظيـمات لا مركزيـة كرسـتها مختلـف دسـاتير  تأسـيس  سـعت الجزائـر إلى 
الجمهوريـة والتـي عهـدت لهـذه الجماعـات بصاحيـات واسـعة في مجـالات 

. مختلفة

وبالرغـم مـن أن النظـام الامركـزي يقوم على فكرة اسـتقالية الشـخص 
الاعتبـاري لتمكينـه أكثر مـن إدارة المرفـق المحلي إلا أن هذه الاسـتقالية تبقى 
تحـت رقابـة الجهـات الإدارية المركزيـة تفاديا لصـدور قرارات محليـة تتعارض 

وقـرارات ذا شـأن وطنـي؛ مع الإبقـاء وتأكيد قاعـدة »لا وصايـة إلا بنص«.

سـنتناول في هـذا الفصـل لدراسـة نظـام البلديـة )المبحـث الأول( ونظـام 
الولايـة )المبحـث الثـاني( ثـم نعـرج الى الرقابـة الممارسـة عـلى هـذه الهيئـات 

)المبحـث الثالـث(.

المبحث الأول
نظام البلدية

مـر التنظيـم الإداري البلـدي بالعديد مـن المراحل بـدءا من المرحـة الانتقالية 
1962 - 1967وصـولا إلى قانـون 90-08 والـذي جـاء في ظـل مرحلة تميزت 
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بمبادئ جديدة كرسـها دسـتور 1989 بإلغـاء نظام الحزب الواحـد واعتماد نظام 
التعدديـة الحزبية، ورغـم إيجابيات قانـون 90-08 إلا أن فيه غموضا في مسـائل 
معينـة منهـا طريقـة انتخـاب الرئيـس أضـف إلى الانسـداد الـذي وصلـت إليـه 
بعـض البلديات وعدم اسـتقرارها، مما اسـتلزم إلغـاءه وإصدار قانـون 10-11.

سـنتعرض في هذا المبحث إلى دراسـة تعريـف البلديـة وخصائصها )المطلب 
الأول(، ثـم التطـرق لهيئاتهـا وأهـم الصاحيات التي تمارسـها )المطلـب الثاني( 

ثـم معالجـة فكرة سـلطة حلول الـوالي محـل رئيس البلـدي )المطلـب الثالث(.

المطلب الأول
تعريف البلدية

البلديـة هـي النـواة الرئيسـية المشـكلة للتنظيـم الإداري الامركـزي، فهـي 
مـكان مخصـص لممارسـة الديمقراطيـة المحليـة باعتبارها الخليـة الأولى لـإدارة 
الامركزية، نص عليها المؤسـس الدسـتوري في كل الدسـاتير الجزائرية وأحدث 
لهـا قانونـا خاصا بها وأضفـى عليه خصائص معينة وعلى هذا الأسـاس سـنقوم 
بتعريف البلدية بالاسـتناد إلى دسـاتير الجمهورية وكذلك تعريفها بالاسـتناد إلى 

قوانـن إنشـائها؛ ثـم التعرض لأهـم خصائصها .

أولا: تعريف البلدية بالاستناد إلى الدساتير الجزائرية 
نصـت المـادة 09 مـن دسـتور 1963 عـلى أنـه)8))): »تتكـون الجمهورية من 

مجموعـات إداريـة يحـدد القانـون مداهـا واختصاصها.

البلدية هي المجموعة الإقليمية الإدارية الاقتصادية والاجتماعية القاعدية«.
كـما نصت المـادة 36 من دسـتور 1976 على انـه)9))): »المجموعات الإقليمية 

هي الولاية والبلدية.

)8))) دستور 1963 المؤرخ في 10 /9 /1963؛ ج ر العدد 64 لسنة 1963 .

)9))) دستور 1976 المؤرخ في 22 /11 /1976 جر العدد 94 الصادرة في 24 /11 /1976.
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والاقتصاديـة  والإداريـة  السياسـية  الإقليميـة  المجموعـة  والبلديـة هـي 
القاعـدة.  في  والثقافيـة  والاجتماعيـة 

التنظيم الإقليمي والتقسيم الإداري للباد خاضعان للقانون«.
كـما نصـت المادة 15 من دسـتور 1989 على انـه)50)): »الجماعات الإقليمية 

للدولة هـي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية«.

ولقـد أبقـى دسـتور 1996 عـلى هـذا التعريف وذلـك في المـادة 15 منه؛ 
وكذلـك التعديل الدسـتوري لسـنة 2016 في المادة 16 منـه .))5)) وقد نصت 
المـادة 17 من تعديـل 2020 على أنـه: »الجماعات المحلية للدولـة هي البلدية 

والولاية«.
البلدية هي الجماعة القاعدية .

بغـرض تحقيـق تـوازن اقتصـادي واجتماعـي للبلديـات محـدودة التنمية؛ 
بعـض  القانـون  يخـص  أن  يمكـن  سـكانها؛  باحتياجـات  أفضـل  وتكفـل 

البلديـات الاقْـل تنميـة بتدابـير خاصـة«.))5))

ثانيا: تعريف البلدية بالاستناد إلى قانون إنشائها
اختلـف القانـون في تعريـف البلديـة وهـذا راجـع أساسـا إلى اختـاف 
الفـترة التـي صـدر فيهـا، فقـد عرفهـا أمـر 67-24 ))5)) بأنهـا: »البلديـة هي 
الجماعـة الإقليميـة السياسـية والإداريـة والاقتصاديـة والثقافية الأساسـية«؛ 

)50)) دستور 1989 المؤرخ في 23 فيفري 1989، جر العدد 09 الصادرة في 8 /12 /1996

))5)) انظر المادة 15 من دستور 1996؛ المرجع السابق.

انظر المادة 16 من التعديل الدستوري لسنة 2016؛ المرجع السابق .
))5)) انظر المادة 17 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ مرجع سابق 

))5)) أمـر 67 /24 المـؤرخ في 18جانفـي 1967 المتعلـق بالبلديـة، ج. ر العـدد 06 المـؤرخ في 

.1967.1.18
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علـما أنه في هـذه الفترة سـاد النظام الاشـتراكي وعليه فقد ظهـرت الوظائف 
في  قانون90-08المـؤرخ  مـن  الأولى  المـادة  عرفتهـا  كـما  للبلديـة؛  الكثـيرة 
1990/4/11 ))5)) الملغـى بأنهـا: »البلديـة هـي الجماعة الإقليمية الأساسـية 
وتتمتـع بالشـخصية المعنويـة والاسـتقال المـالي وتحـدث بموجـب قانون«؛ 
كـما عرفتهـا المادة الأولى من قانـون 11- 10 المـؤرخ في 22 يونيو 2011 )55)) 

بأنهـا »البلديـة هي الجماعـة الإقليميـة القاعديـة للدولة .

وتتمتـع بالشـخصية المعنويـة والذمـة الماليـة المسـتقلة؛ وتحـدث بموجب 
قانون«.

ولعـل المـادة الثانية مـن نفس القانون تكمـل تعريفها بقولهـا: »البلدية هي 
القاعـدة الإقليمية لامركزية ومكان ممارسـة المواطنة وتشـكل إطار مشـاركة 

المواطن في تسـيير الشـؤون العمومية«)56)).

ثالثا: خصائصها
البلديـة هـي الوحـدة الأساسـية لـإدارة المحليـة تمتـاز بمجموعـة مـن 
الخصائـص ذكرها قانون انشـائها، فلهـا إقليم جغرافي معن له حـدود معينة؛ 
والتـي تحتـوي عـدد معن مـن المواطنـن؛ كـما أن لها اسـما وهذا مـا أوضحته 
المـادة 6 مـن قانـون11- 10 بقولهـا: »للبلديـة اسـم وإقليم ومقـر رئيسي«.

علـما انـه يتـم تغيـير اسـم البلديـة أو تعيـن مقرهـا الرئيـسي أو تحويلـه 
بموجـب مرسـوم رئـاسي بناء عـلى تقرير مـن الوزيـر المكلـف بالداخلية بعد 

أخـذ رأي الـوالي ومداولـة المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي.

))5)) المــادة 1 مــن قانــون 90-08 المــؤرخ في 7أفريــل 1990؛ الملغــي، المتعلــق بالبلديــة ج.ر 

العــدد 15 المؤرخــة في 1990/4/11.
)55)) المــادة 1 مــن قانــون 11-10 المــؤرخ في 22يونيــو 2011 المتعلــق بالبلديــة، ج. ر العــد 

37 لمؤرخــة في 3 يوليــو 2011.
)56)) انظر المادة 6؛ المرجع نفسه.
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ويخطـر المجلـس الشـعبي البلدي بذلك؛ وهـذا ما أوضحته المـادة 07 من 
القانون. نفس 

كـما أنـه يتـم ضـم جـزء مـن إقليـم البلديـة أو أكثـر إلى بلديـة أخـرى من 
نفـس الولايـة بموجب مرسـوم رئـاسي يتخذ بناء عـلى تقرير الوزيـر المكلف 
بالداخليـة بعـد أخـذ رأي الـوالي ورأي المجلـس الشـعبي الولائـي ومداولة 
المجالـس الشـعبية البلديـة المعنيـة؛ وعندمـا تضـم بلديـة أو أكثـر أو جزء من 
بلديـة أو أكثـر إلى بلديـة أخـرى، تحول جميـع حقوقهـا والتزاماتهـا إلى البلدية 

التـي ضمت إليهـا.)57))
وعلى هذا الأساس تمتاز البلدية بمجموعة من الخصائص:

1 ـ هـي وحـدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية تتمتع بالشـخصية 
المعنوية.

2ـ نظـام البلديـة في الجزائـر يعكـس الامركزيـة المطلقـة حيـث إن جميـع 
الأعضـاء يتم اختيارهـم عن طريق الانتخـاب العام والمبـاشر وهم يخضعون 

في ذلـك لقانـون الانتخابات.
3 ـ الجماعيـة في التسـيير أي أن القـرارات الإداريـة المتعلقـة بالتسـيير هـي 

قـرارات متخـذة من قبـل هيئـة ذات طابـع جماعـي والمتمثلـة في المجلس.
4 ـ خضوعهـا لرقابـة وصائيـة علـما أن هـذه الرقابـة لا تتوقـف عنـد حد 
رقابـة أعـمال المجلـس بالتصديـق عليهـا، بـل تتجـاوز ذلـك إلى حـد إبطـال 
أعماله؛ أو الحلول محله وهذا يشـكل أشـد أنـواع الرقابة على الهيئـات المحلية.

المطلب الثاني
هيئات البلدية

بالاسـتناد إلى المـادة 15 مـن قانـون البلديـة، فـان هيئـات البلديـة همـا 
وضـع  الـذي  العـام  والأمـن  البلديـة  ورئيـس  البلـدي  الشـعبي  المجلـس 

)57)) انظر المادة 7 و9 و10؛ المرجع السابق .
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تحـت سـلطة رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي؛ وهـذه الهيئـات تعمـل في 
إطـار التشريـع والتنظيـم المعمـول بهـما، وعلى هذا الأسـاس سـنعالج في هذا 
المطلـب هيئة المداولـة في البلدية؛ والهيئـة التنفيذية لها؛ والإدارة التي ينشـطها 

الأمـن العـام؛ في النقـاط الآتيـة: 

أولا: المجلس الشعبي البلدي
يتشـكل المجلـس الشـعبي البلـدي مـن عدد مـن الأعضـاء والذيـن يختلف 
عددهـم مـن بلديـة إلى أخـرى تبعـا لإحصـاء العام للسـكان على مسـتوى كل 
إقليـم بلـدي،  ولقد نصت المادة 65 من القانون العضـوي 16-10 )58)) على أن: 
»المجلـس ينتخب لمدة 5 سـنوات بطريقة الاقتراع النسـبي عـلى القائمة وعلى أن 
تجـري الانتخابـات في ظرف ثاثة )03( أشـهر التي تسـبق انقضاء المـدة النيابية 
الجاريـة«، كـما نصـت المـادة 80 من نفـس القانون على أنـه: »يتغير عـدد أعضاء 
المجالـس الشـعبية البلدية حسـب تغـير عدد سـكان البلديـة الناتج عـن عملية 

الإحصـاء العام للسـكان والإسـكان الأخير وضمـن الشروط الآتيـة)59)) :

13 عضـو في البلديـات التـي يقـل عـدد سـكانها عـن 10.000  	−

نسـمة.

15 عضـو في البلديـات التـي يـتراوح عدد سـكانها بـن 10.000  	−

نسـمة. و20.000 

19 عضـو في البلديـات التـي يـتراوح عدد سـكانها بـن 20.001  	−

نسـمة. و50.000 

23 عضـو في البلديـات التـي يـتراوح عدد سـكانها بـن 50.001   -
نسـمة  و100.000 

المتعلـق   2016 أوت   25 في  المـؤرخ   10-16 العضـوي  قانـون  مـن   65 المـادة  انظـر   ((58(

.  2016 أوت   25 في  50المؤرخـة  العـدد  ر  ج.  بالانتخابـات، 
)59)) انظر المادة 79؛ المرجع نفسه .
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 100.001 بـن  سـكانها  يـتراوح  التـي  البلديـات  في  عضـو   33  -
نسـمة. و200.000 

 200.001 التـي يسـاوي عـدد سـكانها  البلديـات  43 عضـو في  	−
نسـمة أو يفوقـه.

1ـ شروط الانتخاب في المجلس الشعبي البلدي 
لقـد نصت المادة 79 مـن القانون العضـوي 16-10 المتعلق بالانتخابات 
عـلى انه)60)): »يشـترط في المترشـح إلى المجلس الشـعبي البلـدي أو الولائي ما 

: يلي
−	أن يسـتوفي الـشروط المنصـوص عليهـا في المـادة 3 من هـذا القانون 
العضـوي ويكـون مسـجا في الدائـرة الانتخابيـة التي يترشـح فيها،

−	أن يكون بالغا ثاثا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع.
−	أن يكون ذا جنسية جزائرية.

−	أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
−	ألا يكـون محكومـا عليـه في الجنايـات والجنـح المنصـوص عليهـا في 

المـادة 5 مـن هـذا القانـون العضـوي ولم يـرد اعتباره.
−	ألا يكـون محكومـا عليـه بحكـم نهائـي بسـبب تهديـد النظـام العام 

به. والإخـال 
كـما نصـت المـادة 81 مـن نفـس القانـون عـلى أنـه: »يعتـر غـير قابلـن 
لانتخـاب خـال ممارسـة وظائفهم ولمدة سـنة بعـد التوقف عـن العمل، في 
دائـرة الاختصـاص حيث يمارسـون أو سـبق لهم أن مارسـوا فيهـا وظائفهم:

−	الوالي؛ 
−	الوالي المنتدب؛ 

)60)) انظر المادة 107إلى 112 من قانون 11-10المتعلق بالبلدية، المرجع السابق.
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−	رئيس الدائرة؛ 
−	الأمن العام للبلدية؛ 
−	المفتش العام للولاية؛ 

−	عضو المجلس التنفيذي للولاية؛ 
−	القاضي؛ 

−	أفراد الجيش الوطني الشعبي؛ 
−	موظفو أساك الأمن؛ 

−	أمن خزينة البلدية؛ 
−	المراقب المالي للبلدية؛ 
−	الامْن العام للبلدية؛ 

−	مستخدمو البلدية.

2 ـ صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
للمجلـس الشـعبي البلـدي عدة صاحيـات وفي مجالات عديـدة حددها 
قانـون البلديـة في البـاب الثـاني مـن القسـم الثـاني منـه المعنـون صاحيـات 
هـذه  وتتمثـل  المداولـة؛  مجـالات  ذاتـه  الوقـت  في  تشـكل  والتـي  البلديـة 

الصاحيـات فيـما يـلي:

أ ـ في مجال التهيئة والتعمير والتجهيز:))6))
يعـد المجلس الشـعبي البلـدي برامجه السـنوية للسـنوات الموافقـة لعهدته 
الانتخابيـة )5سـنوات يصـادق عليهـا ويسـهر عـلى تنفيذهـا، كما يسـهر على 
حمايـة الأراضي الفاحيـة والمسـاحات الخضراء ويبـادر بكل عمليـة؛ ويتخذ 

))6)) انظـر المـادة 19 من القانـون 90-29 المؤرخ في 1990/12/1 المتعلـق بالتهيئة والتعمير، 

جـر العدد 52 المؤرخة في 2 ديسـمر 1990.
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كل إجـراء من شـانه التحفيز وبعـث التنمية الاقتصادية وتشـجيع الاسـتثمار 
وترقيتـه، كما تسـاهم البلديـة في حمايـة التربة والمـوارد المائية.

علما أن المخططات التنموية المشار إليها أعاه يتمثل أساسا في :

-المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية:
حيث إن البلدية تقسـم بموجب هذا المخطـط الأراضي إلى أربعة قطاعات 
حددتهـا المـادة 19 من قانـون 90-29 ))6)) المتعلـق بالتهيئـة والتعمير؛ وهذه 
القطاعـات هـي القطاعـات المعمـرة، المرمجـة؛ قطاعـات التعمـير المسـتقبلية 

والقطاعـات غير القابلـة للتعمير.
-مخطط شغل الأراضي :ويتم وفقا لهذا المخطط ما يلي:))6))

وتحديـد  الأراضي  باسـتعمال  المعنيـة  للمناطـق  المفصـل  التحديـد  	−
البنـاء. حقـوق 

−	تحديد الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به .
−	تحديد الأحياء والشوارع والنصب والمواقع التذكارية.

−	تحديد مواقع الأراضي الفاحية التي يجب حمايتها.
−	تحديد المساحة العمومية والمساحات الخضراء ومميزات طرق المرور.

ب ـ في المجال الاجتماعي والثقافي :))6))
بحيث تتخذ البلدية كافة الإجراءات قصد :

−	إنجـاز مؤسسـات التعليـم الابتدائي وضـمان صيانتها؛ وكـذا إنجاز 
وتسـيير المطاعـم المدرسـية والنقـل المـدرسي؛ والمسـاهمة في إنجـاز 

ــة  ــق بالتهيئ ــؤرخ في 1990/12/1 المتعل ــون 90-29 الم ــن القان ــادة 29؛ م ــر الم ))6)) انظ

ــابق.  ــع س ــير مرج والتعم
))6)) انظر المادة 31،  19؛ المرجع نفسه .

))6)) انظر الماد122من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق.
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الهيـاكل القاعديـة البلدية والجواريـة الموجهة للنشـاطات الرياضية 
العموميـة  والقـراءة  الفـن  ونـشر  والتسـلية؛  والثقافـة  والشـباب 
إلى  بالإضافـة  شـغل،  مناصـب  واسـتحداث  الثقـافي  والتنشـيط 
حـصر الفئـات المحرومـة وتنظيـم التكفل بهـا والمسـاهمة في صيانة 

. جد لمسا ا
ج ـ في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية: )65))

بحيـث تسـهر البلدية عـلى توزيع الميـاه الصالحـة للشرب وكـذا معالجتها 
بالإضافـة إلى جمـع النفايـات ومكافحـة نواقـل الأمـراض المتنقلـة وصيانـة 
طرقـات البلديـة وتنظيـم حركة المرور كما تتكفـل البلدية في حـدود إمكانيتها 

بتهيئـة المسـاحات الخـضراء وصيانـة الترفيه والشـواطئ.
وفي سـبيل ممارسـة مهامـه،  يمكـن للمجلس الشـعبي البلدي أن يشـكل 
مـن بـن أعضائه لجنـة خاصة لدراسـة موضوع محـدد وذلك بناء عـلى اقتراح 

مـن رئيسـه عن طريـق مداولة يصـادق عليها بالأغلبيـة .)66))
وتنتخب كل لجنة رئيسـا من بـن أعضائها)67))؛ كما يحـدد موضوع وتاريخ 

انتهـاء المهمة والآجـال الممنوحة للجنة الخاصة في المداولـة المحدثة لها)68)).
دائمـة  بـن أعضائـه لجانـا  البلـدي مـن  الشـعبي  المجلـس  يشـكل  كـما 

بــ)69)): والمتعلقـة  اختصاصـه  لمجـال  التابعـة  للمسـائل 
−	الاقتصاد والمالية والاستثمار.

−	الصحة والنظافة وحماية البيئة .
)65)) انظــر المــادة 123و124، مــن القانــون 90-29 المــؤرخ في 1990/12/1 المتعلــق 

ــابق. ــع الس ــير؛ المرج ــة والتعم بالتهيئ
)66)) انظر المادة 33 من قانون البلدية؛ المرجع نفسه.

)67)) انظر المادة36، المرجع نفسه.

)68)) انظر المادة 34؛ المرجع نفسه.

)69)) انظر المادة 31؛ المرجع السابق.
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−	تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية .
−	الري والفاحة والصيد البحري .

−	الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب .
وتحـدث هـذه اللجـان بموجـب مداولـة يصـادق عليهـا بأغلبيـة  	−

أعضـاء المجلـس بنـاء عـلى اقـتراح مـن رئيسـه.

3 ـ سير عمل المجلس 
حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 52 مـن قانـون البلديـة)70))؛ فـإن المجلس 
الشـعبي البلـدي يعالـج المسـائل التـي تدخل في مجـال اختصاصه عـن طريق 
المداولـة والتـي يجـب أن تحـرر باللغـة العربيـة))7))، يجتمـع المجلس الشـعبي 
البلـدي في دورة عاديـة كل شـهرين ولا تتعـدى مـدة كل دورة 5 أيـام، كـما 
يمكـن لـه أن يجتمـع في دورة غـير عاديـة كلـما تطلـب الأمر ذلـك بطلب من 
رئيسـه أو ثلثـي أعضائـه أو بطلـب من الـوالي كما قد يجتمـع بقـوة القانون في 

الظـروف الاسـتثنائية ويخطـر الـوالي بذلـك فورا.
والأصـل أن دورات المجلـس تعقـد في مقـر البلديـة إلا انه في حالـة القوة 
القاهـرة يمكنـه أن يجتمـع في مكان آخر مـن إقليـم البلدية أو خـارج الإقليم 

في مـكان يحـدده الوالي بعـد استشـارة رئيس المجلس الشـعبي البلـدي.))7))

ترسـل الاسـتدعاءات لأعضـاء المجلس مرفقـة بمشروع جـدول الأعمال 
بواسـطة ظـرف محمـول إلى مقـر سـكناهم عـشرة أيـام قبـل افتتاح الـدورة، 
ويجـوز تخفيـض المـدة عـلى أن لا تقـل عن يـوم واحـد في حالة الاسـتعجال، 
ولا تصـح الاجتماعـات إلا بحضـور الأغلبيـة المطلقـة علـما أنـه إذا لم يجتمـع 
المجلـس بعـد الاسـتدعاء الأول لعـدم اكتـمال النصـاب تعتـر المـداولات 

)70)) انظر المادة 52؛ المرجع نفسه .

))7)) انظر المادة 53؛ المرجع نفسه.

))7)) انظر المادة 16؛ 17؛ 18؛ 19؛ المرجع نفسه .
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المتخـذة بعـد الاسـتدعاء الثـاني بفـارق خمسـة أيام كاملـة صحيحـة مهما كان 
عـدد الحاضريـن، كـما يمكـن للعضو الـذي حصل لـه مانـع أن يـوكل كتابيا 
عضـوا آخـر ليصـوت نيابـة عنـه، كل الجلسـات علنيـة، إلا مـا تعلـق منهـا 
بالحالـة التأديبيـة للمنتخبـن والمسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام ))7))؛ وتصبـح 
المـداولات قابلـة للتنفيـذ بقوة القانـون بعد واحـد وعشرين يوما مـن تاريخ 
إيداعهـا بالولايـة وهـذا مـا يعـر عنـه بالمصادقة الضمنيـة أي حالة سـكوت 
الـوالي عـن التصديـق الصريح بصحـة المداولة، كـما لا تنفذ إلا بعـد المصادقة 
عليهـا المـداولات المتضمنـة الميزانيـات والحسـابات، قبول الهبـات والوصايا 
الأجنبيـة، اتفاقيـات التوأمـة، التنـازل عـن الأمـاك العقارية البلديـة، وهذا 
مـا يعـر عنـه بالمصادقـة الصريحة مـن طرف الـوالي على صحـة المداولـة. ))7))

أمـا عـن بطـان المداولة فهنـاك المداولـة التـي تبطل بقـوة القانـون وهي 
التـي تتخـذ خرقـا للدسـتور وغـير المطابقـة للقوانـن والتنظيـمات، أو تلـك 
التـي تمـس برمـوز الدولـة وغـير المحـررة باللغـة العربيـة، وكذلـك المداولة 
القابلـة لإبطـال والتـي يثبـت بطانهـا بقـرار معلـل مـن الـوالي فـا يمكن 
البلـدي أو أي عضـو مـن المجلـس في وضعيـة  لرئيـس المجلـس الشـعبي 

تعـارض مصالحـه مـع مصالـح البلديـة حضـور المداولـة.)75))

ويسـتطيع رئيـس البلديـة أن يرفـع تظلـما أو دعـوى قضائية أمـام القضاء 
ضـد قـرار الـوالي الذي رفـض المصادقـة عـلى المداولة.

أمـا عـن حـل المجلـس أي التجديـد الـكلي لأعضائـه فيكـون في حالـة 
خـرق أحـكام الدسـتور والاسـتقالة الجماعية لأعضائـه، حالة إلغـاء انتخاب 
جميـع أعضائـه، حالـة اندماج بلديـات أو ضمهـا أو تجزئتها إلى غـير ذلك من 

))7)) انظر المادة 21؛ 24؛ 26؛ المرجع السابق. 

))7)) انظر المادة 56؛ 57؛ المرجع نفسه.

)75)) انظر المادة 59 و60؛ المرجع نفسه .
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الحـالات المذكـورة في المادة 46، علـما أن حل المجلس وتجديـده يتم بموجب 
مرسـوم رئـاسي بناء عـلى تقرير مـن الوزير المكلـف بالداخليـة.)76))

ثانيا: رئيس المجلس لشعبي البلدي
يعتـر رئيـس المجلس الشـعبي البلدي أهـم هيئة تسـيير في البلديـة، كونه 
حلقـة وصـل بن المجلـس الشـعبي البلدي والولايـة ويعتر المسِـؤول الأول 

على مسـتوى البلديـة ويمثل الهيئـة التنفيذيـة فيها.

1ـ كيفية تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي 
لقـد حـدد قانون البلديـة 11-10 كيفيـة تنصيب رئيس المجلس الشـعبي 
البلـدي والمتمثـل في متصـدر القائمـة التـي تحصلـت عـلى أغلبيـة أصـوات 
الناخبـن وفي حالـة تسـاوي الأصـوات، يعلن رئيسـا المترشـحة أو المترشـح 
الأصغـر سـنا)77))؛ وهـذا ما يؤكـد أن المجلس الشـعبي البلدي لم يعـد له دور 
في اختيـار رئيـس المجلـس لأنـه أصبـح معينـا قانونا وهـو المتصـدر القائمة، 
بعدمـا كان في ظـل أمـر 1967 في مادته 116 هـو الذي يعن رئيسـه ونوابه، 
ولعـل غـرض المـشرع كان تفـادي أي تهـاون قـد يحـدث مـن قبـل أعضـاء 
القائمـة في تعين رئيسـهم وبالتـالي عرقلة السـير العادي لعمـل المجلس.)78))

ويرسـل محضر تنصيـب رئيس المجلـس الشـعبي البلدي إلى الـوالي بعدما 
ينصـب في حفل رسـمي بحضور منتخبـي المجلس، ويسـاعد رئيس المجلس 

الشـعبي البلـدي نائبان أو عـدة نواب على النحـو الاتي)79)) :

−	نائبـان )2( بالنسـبة للبلديات ذات المجلس الشـعبي البلدي المتكون 
من سبعة)7( إلى تسـعة )9( مقاعد.

)76)) انظر المادة 46؛ 47،  المرجع السابق .

)77)) انظر المادة 64 و65؛ المرجع نفسه .

)78)) انظر المادة 116 من أمر 67-24؛ المرجع نفسه.

)79)) انظر المادة 69 و70 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية؛ مرجع سابق.



98

−	ثاثـة )3( نـواب بالنسـبة للبلديـات ذات المجلس الشـعبي البلدي 
المتكـون من أحـد عـشر )11( مقعدا.

−	أربعـة )4( نـواب بالنسـبة للبلديـات ذات المجلس الشـعبي البلدي 
المتكـون من خمسـة عـشر )15( مقعدا.

−	خمسـة )5( نـواب بالنسـبة للبلديـات ذات المجلس الشـعبي البلدي 
المتكـون من ثاثـة وعشريـن )23( مقعدا.

−	سـتة )6( نـواب بالنسـبة للبلديـات ذات المجلـس الشـعبي البلدي 
المتكـون مـن ثاثـة وثاثـن )33( مقعدا.

ويعـرض رئيـس المجلـس قائمة النـواب الذيـن اختارهم خال الخمسـة 
)15( يومـا المواليـة التـي تلي تنصيبـه للمصادقة عليهـا بالأغلبيـة المطلقة.

2ـ انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي 
إن حـالات انتهـاء مهـام رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي محـددة في قانـون 
البلديـة، والتـي حددتهـا بصـورة عامـة المـادة 40 مـن قانـون 11-10 المتعلـق 

بالبلديـة .

أ ـ الاستقالة
وهـي تعبـير صريـح من رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي يعلـن فيه عن 
رغبتـه في تـرك أي التخـلي عن رئاسـة المجلـس الشـعبي، ويتعن عليـه دعوة 
المجلـس لاجتـماع لتقديم اسـتقالته التي تثبت عـن طريق مداولة ترسـل إلى 
الـوالي بحيـث تصبح سـارية المفعول ابتـداء من تاريخ اسـتامها مـن الوالي.

ب: الإقصاء
يقـى بقـوة القانـون مـن المجلـس، كل عضـو مجلس شـعبي بلـدي كان 
محـل إدانـة جزائيـة نهائيـة ويثبـت الـوالي هـذا الإقصـاء بموجـب قـرار)80))؛ 

)80)) انظر المادة 44 من قانون 11-10؛ المرجع السابق .
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والإقصـاء هـو نتيجـة حتميـة لقـرار الوقـف الصـادر عـن الـوالي الناتج عن 
المتابعـة القضائيـة بسـبب جنايـة أو جنحـة لهـا صلة بالمـال العام أو لأسـباب 
مخلـة بالـشرف والـذي ثبـت أن المنتخب البلـدي قـام بارتكابها أمـا في الحالة 
العكسـية أي أنـه في حالـة صـدور حكـم نهائـي أثبـت بـراءة المنتخـب فإنـه 

يسـتأنف فورا ممارسـة مهامـه.))8))
ج:التخلي عن المنصب

والـذي يعتـر اسـتقالة ضمنيـة يعـر بهـا الرئيـس عـن تخليه عن ممارسـة 
مهامه. مختلـف 

فيعـد متخليـا عـن المنصـب المسـتقيل الـذي لم يجمـع المجلـس لتقديـم 
اسـتقالته، ويتـم إثبـات التخـلي في أجل عـشرة )10( أيام بعد شـهر من غيابه 
في دورة غـير عاديـة وبحضور الـوالي أو ممثله))8))؛ ويسـتخلف رئيس المجلس 
الشـعبي البلـدي المتـوفى أو المسـتقيل أو المتخـلي عـن المنصـب أو محـل مانـع 

قانـوني خال عـشرة أيام عـلى الأكثـر.))8))
د. الوفاة

وهـي مسـألة حتمية، فصفـة رئيس المجلس الشـعبي البلـدي أو أي عضو 
في المجلـس تنتهـي بالوفـاة التي يتـم إقرارها كذلـك بموجـب مداولة ويخطر 

الوالي بذلـك وجوبا.))8))

-3 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
وظائـف وسـلطات رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي متنوعـة ومتعـددة 
وهـذا راجـع لـازدواج الوظيفـي الـذي يتمتع فهو تـارة يـمارس صاحياته 

باعتبـاره ممثـا للدولـة، وتارة أخـرى يمارسـها باعتبـاره ممثـا للبلدية.

))8)) انظر المادة 43؛ المرجع نفسه .

))8)) انظر المادة 74؛ المرجع نفسه.

))8)) انظر المادة 71؛ المرجع نفسه.

))8)) انظر المادة 40، 41،  المرجع نفسه.
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أولا: صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة
بـما أن رئيـس البلدية هو ممثل للدولة على المسـتوى المحـلي فله صاحيات 
لـه صاحيـات  القضائيـة كـما  المدنيـة والشرطـة  للحالـة  باعتبـاره ضابطـا 

باعتباره سـلطة ضبـط إداري.

أ ـ صلاحياته باعتباره ضابطا للحالة المدنية والشرطة القضائية
لرئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي صفة ضابـط للحالـة المدنية فهـو يقوم 
بجميـع العقـود المتعلقـة بالحالـة المدنيـة تحـت رقابـة النائـب العـام المختص 
إقليميـا)85))، وهـذا مـا نجـده مجسـدا في المادتـن 1 و2 مـن الأمـر20-70 
المتعلـق بقانـون الحالـة المدنيـة)86))؛ ومـع تزايد مشـاكل الحيـاة اليومية أصبح 
مـن غـير الممكن أن يقـوم هو بنفسـه بذلـك؛ وعلى هذا خـول قانـون البلدية 
إمكانيـة تفويـض إمضائـه إلى موظفـن يختارهـم مـن بـن موظفـي البلديـة 

الدائمـن وذلك تحـت مسـؤوليته)87)). 
كـما أن لرئيـس المجلـس صفـة ضابـط شرطـة قضائيـة، ويعـرف الضبـط 
القضائـي بأنه تلـك الإجـراءات الردعية التـي تتخذها السـلطات بعد وقوع 
الحـادث، ولقد حـدد قانون الإجـراءات الجزائية سـلطات الضبـط القضائي 

عـلى سـبيل الحصر.
والضبـط القضائـي يهتـم بالإجـراءات المتخـذة في حالـة وقـوع الجريمـة 
للبحـث عن مرتكبي المخالفات وتسـليمهم للعدالـة)88))؛ كما يقصد بالضبطية 
القضائيـة تلـك المرحلة شـبه القضائيـة التي تهـدف إلى البحث عـن مرتكبيها 

)85)) انظر المادة 86؛ المرجع السابق .

)86)) انظـر الأمـر 70 -20 المـؤرخ في 1970/2/27 المتعلـق بالحالـة المدنيـة؛ ج. ر العدد 21 

المؤرخـة في 1970/2/20
)87)) انظر المادة 87 من قانون 11-10؛ المرجع السابق.

)88)) نـاصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجـد للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة،2010 

ص 158.
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والمسـاهمن فيهـا)89))، ولقد حددت المـادة 15 من قانون الإجـراءات الجزائية 
عـلى أنـه: »يتمتـع بصفة ضابـط الشرطـة القضائية رؤسـاء المجالس الشـعبية 
البلديـة ......« فالقانـون أقـر صراحـة صفـة ضابـط شرطـة قضائيـة لرئيس 

المجلس بهـدف السـيطرة على الجريمـة ومنع انتشـارها. )90))
وهـذه الصفـة مذكورة كذلك في المـادة 92 من قانون البلديـة))9))، ويمكن 
لـه عند الاقتضاء تسـخير قـوات الشرطة أو الـدرك الوطني المختصـة إقليميا 

حسـب الكيفيات المحـددة عن طريـق التنظيم.))9))

ب ـ صلاحياته باعتباره سلطة ضبط إداري 
يعـرف الضبط الإداري بصورة عامة على أنـه مجموعة القواعد والتنظيمات 
التـي تتخذهـا الإدارة بهـدف حماية النظـام العـام، ولرئيس المجلس الشـعبي 

البلـدي صاحيـات في مجال الضبط سـواء ضبطا عامـا أم خاصا.
ويتخـذ الرئيس كل الاحتياطـات الضرورية وكل التدابـير الوقائية لضمان 
سـامة وحمايـة الأشـخاص والممتلـكات في الأماكـن العموميـة، وفي حالـة 

حـدوث كارثـة يأمـر بتفعيل المخطـط البلـدي لتنظيم الإسـعافات.))9))
فلـه أن يتأكد مـن الحفاظ على النظـام العام في كل الأماكـن العمومية التي 
يجـري فيهـا تجمع الأشـخاص ومعاقبـة كل مسـاس بالسـكينة العمومية، كما 
عليـه السـهر على حمايـة التراث التاريخـي والثقـافي وتنظيم الجنائـز والمحافظة 

على البيئـة ونظافة المحيط والعـمارات.))9))

)89)) عبـد الله أوهايبيـة، شرح قانـون الإجـراءات الجزائيـة، دارهومـة للطبـع والنـشر، الطبعـة 

الثانيـة، 2000 ص 230.
((90( Demdoum kamel ,le président des assemblées populaires communales officiers de la 
police judiciaire , édition homma, Alger (00( ,p(0.

))9)) انظر المادة 92 من قانون 11-10المتعلق بالبلدية؛ المرجع السابق .

))9)) انظر المادة 93؛ المرجع نفسه.

))9)) انظر المواد 89؛ 90؛ 91؛ المرجع نفسه .

))9)) انظر المادة 94؛ 95؛ المرجع السابق .
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وهنـاك نصـوص قانونيـة أخـرى تشـير إلى صاحياتـه في مجـال الضبـط 
الطـرق  مجـال  في  بصاحيتـه  المتعلـق   267-  81 المرسـوم  منهـا  الإداري 
والنقـاوة والطمأنينـة العموميـة)95))؛ بحيـث يقـوم بتسـهيل المـرور وضـمان 
أمـن السـير العـام،  كـما يحـدد كيفيـات شـغل الطـرق العموميـة والتجارية؛ 
السـهر على تجميـل الطـرق وصيانة شـبكة الإنـارة العمومية، كذلـك ما جاء 
في المرسـوم83-699 المتعلـق بصاحياتـه في الطـرق والشـبكات)96))؛ حيث 
انـه إذا كانـت أشـغال معتـزم القيـام بهـا في طريـق بلـدي أو جزء مـن طريق 
موجـود في شـبكة طريـق حـضري يسـتوجب الحصـول مسـبقا عـلى رخصة 

الطريـق التـي يسـلمها للمعنين.

وكذلـك ما جاء في المرسـوم 87-44 المتعلـق بوقاية الأمـاك الغابية)97))؛ 
فقـد نـص على وجوب اتخـاذ التدابير الازمة لدى اسـتعمال النـار في الأماك 
الغابيـة، فمنـع طوال موسـم حماية الغابات مـن الحرائق إحـراق القش أو أي 
نبـات آخـر، كـما أن حرقهـا خـارج هذه الفـترة يتوقـف على رخصة تسـلمها 

المصالـح التقنية المكلفـة بالغابات.

ثانيا: صلاحيته باعتباره ممثلا للبلدية 
البلديـة هيئـة إداريـة لامركزيـة إقليميـة، تتمتـع بالشـخصية  إذا كانـت 
المعنويـة، فهـي تحتـاج إلى مـن يعـر عـن إرادتها، فقـد أسـند القانـون لرئيس 
التمثيـل ورئاسـة المجلـس وهـذا مـا سـنعالجه مـن خـال  البلديـة مهمـة 

العنـاصر الآتيـة:

)95)) أنظـر المرسـوم 81-267 المحـدد لصاحيـات رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي في مجال 

الطـرق والنقـاوة والطمأنينـة، ج ر العـدد 41 المؤرخـة في 1981/10/13.
)96)) أنظـر المرسـوم 83-699 المؤرخ في 1983/11/26المتعلق برخصة الطرق والشـبكات، 

ج ر العـدد 49 المؤرخة في 29/ 1983/11.
)97)) أنظـر المرسـوم 87-44 المـؤرخ في 1987/2/10المتعلـق بوقايـة الأمـاك الغابيـة ومـا 

جاورهـا مـن الحرائـق؛ ج ر العـدد 7 المؤرخـة في 11 /1987/2.
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أ ـ مهمة تمثيل البلدية وإعداد الميزانية 
فرئيـس المجلس الشـعبي البلدي يمثـل البلدية في جميع المراسـم التشريفية 
وكـذا التظاهـرات الرسـمية)98))، كـما يمثلهـا أمام العدالـة بصفتهـا مدعية أو 
بصفتهـا مدعـى عليها كـما أنه ينفـذ ميزانية البلديـة وهو الآمر بالـصرف.)99))

ب ـ مهمة رئاسة المجلس الشعبي البلدي 
وفي هـذا الإطـار يقـوم باسـتدعائه لانعقـاد وذلـك عـن طريـق إرسـال 
الاسـتدعاءات للنـواب، لـه أن يعـد مـشروع جـدول أعـمال الـدورات التي 

يترأسـها، يسـهر عـلى تنفيـذ المـداولات ويطلـع المجلـس بذلـك. )00))

كـما يقوم تحـت رقابة المجلس الشـعبي البلدي بجميـع التصرفات الخاصة 
بالمحافظـة على الأمـاك والحقوق المكونـة للممتلكات البلديـة وإدارتها ومن 
ذلـك إبرام عقـود والقيـام بمناقصات أشـغال البلدية واتخاذ التدابـير المتعلقة 

بشـبكة الطرق البلدية والسـهر عـلى المحافظة على الأرشـيف.))0))

ثالثا: الأمين العام 
ينشـط إدارة البلديـة أمـن عام والـذي اعتره قانـون 11-10 هيئـة ثالثة 
مـن هيئـات البلدية يـمارس صاحياتـه تحت سـلطة رئيس المجلس الشـعبي 

البلدي.

حيـث مهامـه  عـلى  القانـون  نفـس  مـن   129 المـادة  نصـت   ولقـد 
نصـت: »يتـولى الأمـن العـام للبلديـة تحت سـلطة رئيـس المجلس الشـعبي 

البلدي))0)):

)98)) انظر المادة 77-78 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية؛ مرجع سابق .

)99)) انظر المادة 81-82؛ المرجع نفسه.

)00)) انظر المادة 79؛ المرجع نفسه.

))0)) انظر المادة 82؛ المرجع نفسه.

))0)) انظر المادة 129؛ من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية؛ مرجع سابق
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- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي .

−	تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية .

−	ضـمان تنفيـذ القـرارات ذات الصلـة بتطبيـق المـداولات المتضمنـة 

الهيـكل التنظيمي ومخطط تسـيير المسـتخدمن المنصـوص عليها في 
المـادة 126.

−	إعداد محضر تسليم واستام المهام النصوص عليها في المادة 68.

ويتلقـى التفويـض بالإمضـاء من رئيـس المجلس الشـعبي البلـدي قصد 
الإمضـاء على كافـة الوثائق المتعلقة بالتسـيير الإداري التقني للبلدية باسـتثناء 

القرارات«

ويعتـر الأمـن العـام للبلديـة مـن المناصـب العليـا تـارة ومـن الوظائف 
العليـا تـارة أخـرى؛ وهـذا مـا نصت عليـه المـادة 19 مـن المرسـوم التنفيذي 
16-320 المـؤرخ في 13ديسـمر 2016 ))0))؛ ولقـد حـدد نفـس المرسـوم 

مهامـه حسـب مـا جـاءت به المـواد مـن 13 إلى 16 عـلى النحـو التـالي:))0))

−	ضمان اجتماعات المجلس الشعبي البلدي؛ 

−	ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي؛ 

−	تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية؛ 

البلـدي  تحضـير كل الوثائـق الازمـة لأشـغال المجلـس الشـعبي  	−

ولجانـه؛ 

تـصرف  تحـت  الضروريـة  والماديـة  البشريـة  الوسـائل  كل  وضـع  	−
المجلـس ولجانـه؛  السـير الحسـن لأشـغال  المجلـس مـن أجـل  أعضـاء 
))0)) انظــر المــادة 19 مــن المرســوم التنفيــذي 16-320 المتضمــن الْاحــكام الخاصــة المطبقــة 

عــلى الامْــن العــام للبلديــة .
))0)) انظر المواد من 13 إلى 19،المرجع نفسه.
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−	ضـمان أمانة جلسـات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس الشـعبي 

البلدي؛ 

−	السـهر عـلى تعين الموظف المكلف بتنسـيق أشـغال دورات المجلس 
الشـعبي البلدي ولجانه؛ 

−	ضـمان الحفظ الجيد لسـجات المـداولات طبقـا للتشريـع والتنظيم 

المعمـول بهما.

−	إرسـال مـداولات المجلـس الشـعبي البلـدي إلى السـلطة الوصيـة 
للرقابـة والموافقـة عليهـا؛ 

−	ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي؛ 

−	ضـمان تنفيـذ القـرارات ذات الصلـة بتطبيـق المـداولات المتضمنـة 

الهيـكل التنظيمـي ومخطـط تسـيير المسـتخدمن؛ 

أقرهـا  التـي  والمشـاريع  للبلديـة  التنمويـة  الرامـج  تنفيـذ  متابعـة  	−
. البلـدي  الشـعبي  المجلـس 

−	ممارسـة السـلطة السـلمية عـلى مسـتخدمي البلديـة؛ تحـت سـلطة 
رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي؛ 

- ممارسـة سـلطة التعيـن عـلى مسـتخدمي البلديـة بعـد تفويـض من 
رئيـس المجلـس الشـعبي البلدي؛ 

- اقـتراح التعيينـات في المناصـب العليـا ومناصب الشـغل المتخصصة 
البلدية  في 

- ضـمان احـترام التشريع والتنظيـم المعمول بهما في مجال تسـيير الموارد 
البشرية والتسـيير المالي والميزاني والصفقـات العمومية؛ 

- ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها؛ 
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- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسن أداء مصالح البلدية واتخاذه.

- مسك بطاقية الناخبن وتسيير العمليات الانتخابية؛ 

- ضـمان إحصـاء الموظفن المولوديـن في البلدية أو المقيمن بها؛ حسـب 
شرائح السـن؛ في إطار تسـيير بطاقية الخدمـة الوطنية؛ 

- ضمان تسيير إجراءات النظافة والنقاوة العمومية؛ 

- ضمان إعان القرارات البلدية ونشرها؛ 

- متابعة قضايا منازعات البلدية؛ 

- المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة؛ 

- ضمان تسيير الارْشيف البلدي وحفظه والمحافظة عليه؛ 

- تحضير مشروع ميزانية البلدية؛ 

- ضمان تنفيذ الميزانية؛ تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ 

- ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها؛ 

-مسـك وتحيـن سـجل الامْـاك العقاريـة ودفاتـر جـرد أثـاث وعتاد 
البلدية؛ 

-إعـداد محـضر تسـليم واسـتام المهـام بـن رئيـس المجلـس الشـعبي 
البلـدي المنتهيـة عهدتـه والرئيـس الجديـد .

المطلب الثالث
سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

يمكـن للـوالي أن يتخـذ بالنسـبة لجميـع بلديـات الولايـة أو بعضهـا كل 
الإجـراءات المتعلقـة بالمحافظـة عـلى الأمـن والنظافـة والسـكينة العموميـة 
عندمـا لا تقـوم السـلطات البلديـة بذلـك، وذلـك بعـد إعذراهـا وكذلـك 
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التصويـت عـلى  البلـدي يحـول دون  بالمجلـس  في حالـة حـدوث اختـال 
الميزانيـة.)05))

100 ناحـظ بأنهـا نوعـا مـا حـصرت سـلطة  فبالنظـر لصياغـة المـادة 
الحلـول الإداري في مجـال الضبـط الإداري أي في مجـال المحافظـة عـلى النظام 
العـام؛ بينـما صياغـة المـادة 101 جـاءت أعـم بذكرهـا عبـارة »عندمـا يمتنع 

رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي عـن اتخـاذ القـرارات الموكلة لـه....«.
كـما أن الـوالي يحـل محـل رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي في حالـة حـل 
المجلـس، فالـوالي يقـوم بتعيـن خـال العـشرة أيام التـي تلي الحـل، متصرفا 
ومسـاعدين عنـد الاقتضـاء تـوكل لهـم مهمـة تسـيير شـؤون البلديـة والتي 

تنتهـي مهامهـم بقـوة القانـون بمجـرد تنصيب المجلـس الجديـد.)06))

المبحث الثاني
نظام الولاية

تعتـر الولايـة وحـدة إداريـة لا مركزيـة، تعرف كذلـك باسـم المحافظة، 
النهـوض  منهـا  الهـدف  كان  جزئيـة  لإصاحـات  الولايـة  قانـون  تعـرض 
بالوضعيـة الاقتصاديـة والاجتماعية التي كانت سـائدة، تنشـأ بموجب قانون 
أمـا عـن اسـمها ومركزهـا الإداري وكـذا تعديـل حدودهـا فيتـم بموجـب 
مرسـوم؛ ويعتـر الأمـر 69-38 المـؤرخ في 1969/5/23 المتضمن الولاية 
الترجمـة القانونيـة لميثاق الولاية الصـادر في 1969/3/26؛ ولقـد تم تعديله 

عـر عـدة مراحل وصـولا إلى قانـون الولايـة الحـالي07-12.)07))

ــا  ــة وخصائصه ــف الولاي ــة تعري ــث لدراس ــذا المبح ــنتعرض في ه س
)المطلــب الأول( ثــم التطــرق لهيئتيهــا )المطلــب الثــاني( وفي الأخــير دراســة 

)05)) انظر المادة 100و 101 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.

)06)) انظر المواد من 46 إلى49؛ المرجع السابق .

)07)) انظر القانون 12-07المؤرخ في 21 /2/ 2012 المتعلق بقانون الولاية؛ ج ر العدد 12 

المؤرخة في 29/2/2012.
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ــب  ــي )المطل ــعبي الولائ ــس الش ــوالي بالمجل ــط ال ــي ترب ــة الت ــرة العاق فك
ــث(. الثال

المطلب الأول
تعريف الولاية

تعـد الولايـة وحـدة إداريـة مـن وحـدات الدولـة، تتمتـع بالشـخصية 
المعنويـة، تنشـأ بموجـب قانـون، نـص عليهـا المؤسـس الدسـتوري في كل 
عليهـا  أضفـى  كـما  بهـا،  خاصـا  قانونـا  لهـا  وأحـدث  الجزائريـة  الدسـاتير 
خصائص وعلى هذا الأسـاس سـنقوم بتعريـف الولاية بالاسـتناد إلى مختلف 
الدسـاتير الجزائريـة؛ تـم تعريفها بالاسـتناد إلى قوانـن إنشـائها؛ وفي الأخير 

الإشـارة إلى أهـم خصائصهـا.

أولا: تعريف الولاية بالاستناد إلى الدساتير الجزائرية
بالنظـر إلى دسـتور )08))1963؛ نجـده أشـار إلى الولايـة في الفقـرة الأولى 
مـن المـادة 9 بقولـه: »تتكون الجمهوريـة من مجموعـات إدارية يحـدد القانون 
مداهـا واختصاصهـا«؛ أي أنـه لم يذكـر عبـارة »الولاية« على عكـس ما نجده 
في الفقـرة الأولى مـن المادة 36 من دسـتور )09))1976 على أنـه: »المجموعات 

الإقليميـة هي الولايـة والبلدية«.
كـما نصـت عليهـا المـادة 15 مـن دسـتور )0)))1989 على أنـه: »الجماعات 
التعديـل  عليهـا  أبقـى  ولقـد  والولايـة«.  البلديـة  هـي  للدولـة  الإقليميـة 
الدسـتوري لسـنة 1996 وكـذا التعديل الدسـتوري لسـنة 2016؛ و2020 

 (((((.17 في مادتـه 

)08)) انظر المادة 9 من دستور 1963، المرجع السابق.

)09)) انظر المادة 36 من دستور 1976، المرجع السابق.

)0))) أنظر المادة 15 من دستور1989؛ المرجع السابق.

))))) أنظر المادة 15 من دستور 1996؛ المرجع السابق 

أنظر المادة 16 من التعديل الدستوري لسنة 2016 والمادة 17 من تعديل 2020؛ المرجع السابق.
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ثانيا: تعريف الولاية بالاستناد إلى قانون إنشائها
اختلـف القانـون في تعريـف الولاية وهذا راجـع إلى اختـاف الفترة التي 
صـدر فيها،  فقـد عرفها أمـر 69-)))))38بأنها: »جماعة عموميـة إقليمية ذات 
شـخصية معنويـة واسـتقال مـالي، ولهـا اختصاصـات سياسـية واقتصاديـة 
واجتماعيـة وثقافيـة، وهـي تكـون أيضـا منطقة إداريـة للدولة«، علـما أن هذا 
الأمـر قـد تـم تعديلـه بموجـب الأمـر 76-86المـؤرخ في 1976/11/23 
والـذي يتعلـق بالنظـام التأديبـي لأعضـاء المجلـس الشـعبي الولائـي، كـما 
الـذي   1981/2/14 المـؤرخ في   02-81 القانـون  بموجـب  تعديلـه  تـم 
منـح للمجالـس الشـعبية الولايـة صاحيـات جديـدة تتمثـل في الرقابة على 
كل الأجهـزة الإداريـة والاقتصاديـة الاجتماعيـة الموجـودة في حـدود ترابها، 
وصـولا إلى قانـون 90-09 ))))) الـذي عرفهـا في مادتـه الأولى عـلى أنهـا: 
»الولايـة هي جماعة عموميـة إقليمية تتمتع بالشـخصية المعنوية والاسـتقال 

المالي.
وتشكل مقاطعة إدارية للدولة«.

وتنشـأ الولايـة بقانـون والـذي تـم تعديلـه بموجـب القانـون07-12 
المـؤرخ في 2/21/)))))2012 المتعلـق بقانـون الولايـة الجديـد حيث جاء في 

مادتـه الأولى عـلى انـه »الولايـة هـي الجماعـة الإقليميـة للدولة.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.

وهـي أيضـا الدائـرة الإداريـة غير الممركـزة للدولة وتشـكل بهـذه الصفة 
فضـاء لتنفيـذ السياسـات العموميـة التضامنيـة والتشـاورية بـن الجماعـات 

والدولة. الإقليميـة 

))))) أنظر الأمر 69-38 المتعلق بالولاية؛ المرجع السابق

))))) أنظـر المـادة 1 مـن قانـون 90-09؛ الملغى؛ المـؤرخ في 7 أفريـل 1990 المتعلـق بالولاية؛ 

الملغـى؛ ج ر العـدد 15 المؤرخـة في 11 أفريـل 1990.
))))) أنظر المادة من قانون 12-07؛ المرجع السابق .
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وتسـاهم مع الدولة في إدارة وتهيئـة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة وحماية البيئة وحماية وترقية وتحسـن الإطار المعيي للمواطنن.

وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون.
شعارها هو بالشعب والى الشعب.

وتحدث بموجب قانون« .
فالجديـد في التعريـف أنـه اعترهـا دائـرة إدارية؛ فمـن جهة اعترهـا هيئة 
لامركزيـة ومـن جهة أخـرى اعترها مقاطعـة أي دائـرة إداريـة للدولة؛ على 
أسـاس أن الولاية تعتر جهازا وسـيطا أي بن المركزيـة الإدارية والامركزية 

الإداريـة؛ أي وسـيط بن القمـة والقاعدة.
ثالثا: خصائص الولاية

مـن  بمجموعـة  إقليميـة  لامركزيـة  إداريـة  كمجموعـة  الولايـة  تمتـاز 
: ئـص لخصا ا

− هـي هيئـة إداريـة لامركزيـة إقليميـة جغرافيـة وليسـت لامركزيـة 
مصلحيـه أي مرفقيـة.

− تعـد صـورة لنظـام الامركزيـة الإداريـة النسـبية لانْ أعضاءهـا لم 
يختـاروا كلهـم عـن طريـق الانتخـاب. 

− هـي همـزة وصـل بـن القاعـدة والقمـة أي بـن المصالـح المحليـة 
الوطنيـة. والمصالـح 

− هـي أيضـا الدائـرة الإداريـة غـير الممركـزة للدولـة الأمـر المتحدث 
بموجـب القانـون 12-07 السـالف الذكـر.

−	كـما أن لها اسـما وإقليـما ومقرا رئيسـيا ويحدد الاسـم والمقـر الرئيسي 
للولايـة موجب مرسـوم رئاسي)5)))؛ ويخضـع كل تعديل في الحدود 

الإقليمية للولايـة إلى قانون )6))).
)5))) انظر المادة 9 من قانون 12-07 المتعلق بالولاية؛ المرجع السابق.

)6))) انظر المادة 10؛ المرجع نفسه.
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المطلب الثاني
هيئتا الولاية

بالاسـتناد إلى المـادة 02 مـن قانـون 12-07 فـإن للولايـة هيئتـن همـا 
المجلـس الشـعبي الولائـي وهو مجلـس منتخـب وهيئـة المداولـة في الولاية؛ 

وهيئـة الـوالي والـذي يعـد ممثـل الدولـة ومفـوض الحكومـة .

أولا: المجلس الشعبي الولائي
الـذي  الأعضـاء  مـن  عـدد  مـن  الولائـي  الشـعبي  المجلـس  يتشـكل 
يتغـير حسـب تغـير سـكان الولايـة، ولقـد نصـت المـادة 65 مـن القانـون 
العضـوي16-)7)))10؛ السـالف الذكـر عـلى أن المجلـس الشـعبي الولائـي 
ينتخـب لمـدة 5 سـنوات بطريقة الاقتراع النسـبي عـلى القائمة، وهـي أحكام 
مشـتركة بـن المجالـس الشـعبية البلديـة والولائية، كـما نصت المـادة 82 من 
نفـس القانـون)8))) عـلى أنـه: »يتغـير عدد أعضـاء المجالـس الشـعبية الولائية 
حسـب تغـير عـدد سـكان الولايـة الناتـج عـن عمليـة الإحصـاء الوطنـي 

للسـكن والسـكان الأخـير وضمـن الـشروط الآتيـة:
−	35 عضـوا في الولايـات التـي يقـل عـدد سـكانها عـن 250.000 

. نسمة
−	39 عضـوا في الولايـات التي يتراوح عدد سـكانها بـن 250.001 

نسمة. و650.000 

−	43 عضـوا في الولايـات التي يتراوح عدد سـكانها بـن 650.001 
نسمة. و950.000 

−	47 عضـوا في الولايـات التي يتراوح عدد سـكانها بـن 950.001 
نسمة. و1.150.000 

)7))) انظر المادة 65 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات؛ المرجع السابق.

)8))) انظر المادة 82؛ مرجع سابق .
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−	51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سـكانها بن 1.150.001 
و1.250.000 نسمة.

−	55 عضـو في الولايـات التـي يسـاوي عـدد سـكانها 1.250.001 
يفوقه«. أو  نسـمة 

1ـ شروط الانتخاب في المجلس الشعبي الولائي
نصـت عـلى هذه الـشروط المـادة 79 من القانـون العضـوي 10-16 )9))) 
المتعلـق بالانتخابـات وهـي نفـس شروط الانتخـاب في المجلـس الشـعبي 

البلـدي وقـد سـبق ذكرهـا.

ولقـد نصـت المـادة 91 مـن نفـس القانـون)0))) على أنـه: »يعتر غـير قابل 
لانتخـاب خـال ممارسـة وظائفهـم ولمدة سـنة بعـد التوقف عـن العمل في 
دائـرة الاختصـاص حيث يمارسـون أو سـبق لهم أن مارسـوا فيهـا وظائفهم:

-الوالي؛ 

-الوالي المنتدب؛ 

-رئيس الدائرة؛ 

-الامْن العام للولاية؛ 

-المفتش العام للولاية؛ 

-عضو المجلس التنفيذي للولاية؛ 

-القاضي؛ 

-أفراد الجيش الوطني الشعبي؛ 

-موظفو أساك الامْن؛ 
)9))) انظر المادة 79؛ المرجع نفسه.

)0))) انظر المادة 91؛ المرجع نفسه .
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-أمن خزينة الولاية 
-المراقب المالي للولاية 

-السفير أو القنصل العام .

2 - صلاحيات المجلس الشعبي الولائي
للمجلـس الشـعبي الولائـي عدة صاحيـات وفي مجـالات مختلفة حددها 
قانـون الولايـة في الفصـل الرابـع مـن البـاب الثـاني المعنـون »صاحيـات 
المجلـس الشـعبي الولائـي » والتي تشـكل في نفـس الوقت مجـالات المداولة 

وتتمثـل هـذه الصاحيـات فيـما يلي:

ا - في التنمية الاقتصادية:
بحيـث تقـوم بإعـداد مخطـط عـلى المـدى المتوسـط يبـن فيـه الأهـداف 
والوسـائل التنمويـة، ويتم إنشـاء على مسـتوى كل ولاية بنـك معلومات من 

أجـل القيـام بمختلـف الدراسـات والإحصائيـات الضروريـة لذلك.
كـما يسـهل اسـتفادة المتعاملـن من العقـار الاقتصادي ويسـهل ويشـجع 

تمويل الاسـتثمارات في الولايـة))))).

ب ـ في مجال الفلاحة والري والهياكل القاعدية: 
يبـادر المجلـس الشـعبي الولائـي بوضـع حيـز التنفيـذ كل عمـل في مجال 
حمايـة وتوسـيع وترقيـة الأراضي الفاحيـة، كـما يشـجع أعـمال الوقايـة مـن 
الكـوارث والآفـات، وحمايـة الأمـاك الغابيـة، وتنميـة الـري، كـما يبـادر 
بأشـغال تهيئـة الطرق والمسـالك الولائيـة وصيانتهـا وإعادة تصنيـف الطرق 
والمسـالك الولائيـة ويبـادر بـكل عمـل يرمـي إلى تشـجيع التنميـة الريفيـة 

ولاسـيما في مجـال الكهربـاء.)))))

))))) انظر المواد من 80 الى83 من قانون 12-07 المتعلق بالولاية، مرجع سابق.

))))) انظر المواد من 84 إلى 91؛ من قانون 12-07 المتعلق بالولاية؛ المرجع نفسه.



(((

ج - في مجال التربية والتكوين والنشاط الاجتماعي والسكن
بحيـث تتولى الولاية إنشـاء الخريطة المدرسـية والتكوينية بإنجاز مؤسسـات 
التعليم المتوسـط والثانـوي والمهني وكـذا التكفل بصيانتها وتجديـد معداتها كما 
يسـهر عـلى تطبيق تدابـير الوقايـة الصحيـة بحيث يتخـذ كل التدابير لتشـجيع 
إنشـاء هياكل مكلفة بمرافقة وحفظ الصحة في المؤسسـات المستقبلة للجمهور؛ 
كـما يسـاهم بالتنسـيق مع البلديـة في كل نشـاط اجتماعي يهـدف إلى ضمان حماية 

الأم والطفل ومسـاعدة المسـنن والتكفل بالمتشرديـن والمختلن عقليا.
الخاصـة  والترفيهيـة  الرياضيـة  القاعديـة  الهيـاكل  إنشـاء  في  ويسـاهم 

الثقـافي. الـتراث  وترقيـة  حمايـة  وكـذا  بالشـباب 
كـما يمكن للمجلس الشـعبي الولائي أن يسـاهم في إنجاز برامج للسـكن 

وكـذا الحفـاظ على الطابع المعـماري والقضاء على السـكن الهش))))).

3 ـ سير عمل المجلس
نصـت المـادة 76 من قانون 12-)))))07 على أنه: »يعالج المجلس الشـعبي 
الولائـي الشـؤون التي تدخـل ضمن صاحياته عـن طريق المداولـة«،  يعقد 
المجلـس الشـعبي الولائي أربع دورات عادية في السـنة، مدة كل دورة خمسـة 
عـشر يومـا عـلى الأكثر، كـما يمكـن لـه أن يجتمـع في دورة غير عاديـة بطلب 

مـن رئيسـه أو ثلـث )⅓( أعضائه أو بطلب من الـوالي)5))).
ترسـل الاسـتدعاءات إلى حضور دورات المجلس مرفقة بجدول الإعمال 
لأعضـاء المجلـس كتابيـا أو عـن طريـق الريـد الالكـتروني عـشرة أيـام على 
الأقـل قبـل موعد الاجتـماع مـع إمكانيـة تقليص المـدة في حالة الاسـتعجال 

عـلى أن لا تقل عـن يوم واحـد.)6)))
))))) انظر المواد 14 و15؛ مرجع سابق .

))))) انظر المادة 76؛ المرجع السابق 

)5))) انظر المواد من 92 إلى 101؛ المرجع نفسه.

)6))) انظر المواد 16 و17؛ المرجع نفسه. 
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كـما أن اجتماعـات المجلـس لا تصـح إلا بحضـور الأغلبية المطلقـة وإذا لم 
يجتمـع بعد الاسـتدعاء الأول لعدم اكتـمال النصاب؛ فان المـداولات المتخذة 
بعـد الاسـتدعاء الثـاني بفـارق خمسـة أيـام عـلى الأقل تكـون صحيحـة مهما 
كان عـدد الحاضريـن، مع إمكانيـة تحرير وكالـة كتابية للعضـو الغائب يوكل 

بموجبهـا عضـوا آخر للتصويـت نيابة عنـه.)7)))

والأصـل أن دورات المجلـس تعقـد بمقـر الولايـة، ولكن في حالـة القوة 
القاهـرة يمكـن للمجلس عقد اجتماعاتـه في مكان آخر من إقليـم الولاية بعد 
التشـاور مـع الـوالي الـذي يحـضر دورات المجلـس، وفي حالة حـدوث مانع 

ينـوب عنـه ممثله وتعقـد المداولات باللغـة العربية تحـت طائلة البطـان.)8)))

وتحرر وتسـجل حسـب ترتيبها في سـجل خـاص مرقم ومـؤشر عليه من 
طـرف رئيـس المحكمـة المختـص إقليميا،  وتبطـل بقـوة القانـون إذا اتخذت 
خرقـا للدسـتور أو كانت غـير مطابقـة للقوانـن وللتنظيمات أو تمـس برموز 
الدولـة أو التـي تتنـاول موضوعـا خارجا عـن الاختصاصات الموكلـة،  فإذا 
تبـن للـوالي أن المداولـة اتخذت خرقا لهـذه المبادئ يرفع دعـوى أمام المحكمة 

الإداريـة المختصـة إقليميا لإقـرار بطانها.)9)))

وتصبـح المـداولات نافـذة بقـوة القانـون بعـد واحـد وعشريـن يوما من 
إيداعهـا بالولايـة، كما أنـه لا تنفذ إلا بعد مصادقـة الوزير المكلـف بالداخلية 
عليهـا في أجـل أقصاه شـهران مداولات المجلس الشـعبي الولائـي المتضمنة 
الميزانيـات والحسـابات، التنـازل عـن العقـار أو اقتنائـه أو تبادلـه، اتفاقيات 

التوأمـة وكذا قبـول الهبـات والوصايا الأجنبيـة.)0)))

)7))) انظر المواد من 19 إلى 22، المرجع نفسه.

)8))) انظر المواد من 23 الى25؛ المرجع نفسه .

)9))) انظر المادة 52؛ 53؛ المرجع السابق.

)0))) انظر المادة 54؛ 55؛ المرجع نفسه.
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كـما أنـه لا يمكـن لرئيس المجلـس الشـعبي الولائـي وأي عضـو في المجلس 
يكـون في وضعية تعـارض مصالحه مـع مصالح الولاية بأسـمائهم الشـخصية أو 
أزواجهـم أو أصولهـم أو فروعهـم إلى الدرجة الرابعة أو كـوكاء حضور المداولة 

وذلـك تحت البطـان.)))))
ويتـم حـل المجلس الشـعبي الولائـي وتجديده بموجب مرسـوم رئـاسي بناء 
عـلى تقريـر الوزير المكلـف بالداخلية وذلـك في حالة خـرق أحكام الدسـتور أو 

حالـة إلغـاء انتخاب جميـع أعضاء المجلـس أو في حالة الاسـتقالة الجماعيـة.)))))

ثانيا: الوالي
بالرجـوع إلى مختلـف القوانـن المتعلقـة بالولايـة، نجد بـأن المـشرع الجزائري 
لم يتطـرق إلى الجانـب الخـاص بتعيينـه والـشروط المطلوبـة لتـولي هـذا المنصـب 
وعـلى هذا الأسـاس، يعتمد على أسـس وضوابط قانونية مسـتمدة من الدسـتور 

وأخرى مسـتمدة مـن التنظيم.

1ـ كيفية تعيين الوالي 
 يعن الوالي رئيس الجمهورية دون غيره وذلك وفق لما جاءت به المادة 92 /10
مـن التعديل الدسـتوري لسـنة2020 )))))؛ وهو مـا أكدته المادة 01 من المرسـوم 
الرئـاسي 99-240 المتعلق بالتعيـن في الوظائف المدنية والعسـكرية للدولة.)))))
إلى  تفويـض  التعيـن ودون  الجمهوريـة بهـذا  رئيـس  انفـراد  ولعـل سـبب 
غـيره يكمـن في أهميـة هـذا المنصـب ومـدى حساسـيته عـلى الصعيـد السـياسي 

والإداري)5))).

))))) انظر المادة 56-57؛ المرجع نفسه.

))))) انظر المادة 46؛ 47؛ المرجع نفسه .

))))) انظر المادة 10/92 من التعديل الدستوري لسنة 2020؛ مرجع سابق.

))))) انظرالمرسـوم الرئاسي 99-240 المـؤرخ في 1990/10/19 المتعلق بالتعين في الوظائف 

المدنية والعسـكرية للدولـة، ج. ر العدد 76 المؤرخة في 1999/11/31.
للنـشر  الهـدى  دار  ـ  الجزائـري  الإداري  التنظيـم  في  الولايـة  والي  عـي،  الديـن  عـاء   (((5(

.20 ص   ،2006 الجزائـر  والتوزيـع،  



((7

وتخضـع الوظائـف السـامية لشروط عامـة وهي تلك الـشروط التي يجب 
أن تتوفـر في أي موظـف؛ وشروط خاصـة كونهـا وظائـف عليـا في الدولـة 

وهـذا مـا سـنتعرض إليه عـلى النحـو التالي:

أ ـ الشروط العامة:
1-الجنسية

وذلـك طبقـا لمـا نصـت عليـه المـادة 31 مـن المرسـوم 85-59 المتضمن 
القانـون الأسـاسي النموذجـي لعـمال المؤسسـات والإدارات العموميـة.)6)))
ولم يفـرق المشرع الجزائري بالنسـبة للجنسـية المطلوبة لشـغل هذا المنصب 

بن الجنسـية الأصلية والمكتسبة.)7)))

2 - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
وهـذا مـا أكدتـه المـادة 13 من المرسـوم التنفيـذي 90-226 الـذي يحدد 

حقـوق وواجبـات العـمال الذين يمارسـون وظائـف عليا في الدولـة.)8)))

3- شرط السن
فـكل موظـف يجـب أن يكـون في عمـره 18 سـنة كحـد ادني لالتحـاق 
بالوظيفـة)9)))؛ وهـو شرط موضوعـي ولا يمكـن أخـذه كمعيـار في تحديـد 
السـن الواجـب توافرهـا في المناصب السياسـية، على غرار منصـب الوالي أي 
يشـترط الخـرة والتكويـن العـالي اللـذان لا يأتيـان إلا بالتحصيـل لسـنوات 

)6))) بلفتحـي عبـد الهـادي، المركـز القانـوني للـوالي في النظـام الإداري الجزائـري ماجسـتير، 

جامعـة منتـوري قسـنطينة 2011، ص 32.
المؤسسـات  لعـمال  النموذجـي  الأسـاسي  القانـون  المتضمـن   59-85 انظرالمرسـوم   (((7(

.1985.3.24 في  المؤرخـة   13 ر  ج.  العموميـة،  والإدارات 
)8))) انظـر المرسـوم التنفيـذي 90-226 الـذي يحدد حقـوق وواجبات العمال الذين يمارسـون 

وظائـف عليـا في الدولة؛ الجريدة الرسـمية رقم 31 الصـادرة في 1990/7/28.
)9))) انظرالمـادة 78 مـن الأمـر 06-03المـؤرخ في 2006/7/13 المتعلـق بالوظيفـة العمومية 

ج. ر العـدد 46 المؤرخـة في 2006/7/16.
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عديـدة،  كـما أن سـن عطـاء الإطـارات السـامية يكـون بوجـه عام عند سـن 
لكهولة. ا

4- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية 
وهـذا مـا جاءت به المـادة 04/75 من المرسـوم 06-03 فعلى أي شـخص 
يـود الالتحـاق بالوظيفـة العامـة أن يكـون قـد سـوى وضعيتـه تجـاه الخدمـة 

الوطنية.)0)))

ب- الشروط الخاصة: تتمثل هذه الشروط في :
1-المستوى العلمي

لقـد اشـترط المشرع الجزائـري إثبـات تكوين عالٍ أو مسـتوى مـن التأهيل 
مسـاويا لـه)))))؛ أي ضرورة حيازته شـهادة علمية جامعية أو تكوين يسـمح له 

المهام الإدارية. يممارسـة 
2 - الخبرة المهنية في مجال الإدارة :

والتـي نصـت عليهـا المـادة 21 مـن المرسـوم 90-226 السـالف الذكـر 
وكذلـك المـادة 13 مـن المرسـوم التنفيـذي 90- 230..

2-إنهاء مهام الوالي
حسـب قاعدة تـوازي الأشـكال والتي تقي بوجـود جهـة التعين وجهة 
إنهـاء المهـام، فرئيـس الجمهورية يعن الـوالي بموجب مرسـوم رئـاسي وله أن 

ينهـي مهامه بنفـس الوسـيلة أي بموجب مرسـوم رئاسي.
أ-إنهاء مهام الوالي بالطرق العادية 

بالرجـوع إلى المرسـوم التنفيـذي 90-226 نجـد بأنـه يحـصر الأسـباب 
العاديـة التـي يمكن أن تـؤدي إلى انتهاء العاقـة بن الموظف السـامي والدولة 

في التقاعـد؛ الوفاة والاسـتقالة.

)0))) انظر المادة 04/75 من الأمر 06-03؛ مرجع سابق.

))))) انظرالمـادة 21 مـن المرسـوم التنفيـذي 90-226، الـذي يحـدد حقـوق وواجبـات العمال 

الذيـن يمارسـون وظائـف عليـا في الدولة؛ مرجع سـابق .
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التقاعد:
تقاعـد  بمعاشـات  المتعلـق   617-80 المرسـوم  مـن   01 المـادة  نصـت 
الإطـارات السـامية في الدولـة، عـلى أن الموظـف يحـال على التقاعـد بمي 20 
سـنة مـن الممارسـات الفعليـة والحقيقيـة في وظيفـة عامـة أو عمل 10 سـنوات 

عـلى الأقـل ضمـن العشريـن سـنة كإطـار سـامٍ داخـل أجهـزة الدولـة.)))))

الاستقالة:
لا يجـوز للـوالي أن يعتر نفسـه مسـتقيا ما لم يبلغ له مرسـوم اسـتقالته، وفي 
حالـة اسـتقالته لا يسـتفيد مـن نظام التقاعـد المرتبـط بالموظفن السـامن وهذا 
مـا نصـت عليه المـادة37 من المرسـوم التنفيـذي 85-214 الذي يحـدد حقوق 

العـمال الذين يمارسـون وظائف عليـا غير انتخابيـة.)))))

الوفاة 
وهـي سـبب طبيعـي لانتهـاء أيـة عاقـة، فالعاقـة الوظيفيـة تنتهـي بوفاة 
صاحبهـا، غـير أن ذوي الحقـوق يسـتفيدون مـن الامتيـازات الماليـة وهذا على 
عكـس الاسـتقالة التي تخلى فيها صاحبهـا عن كل الحقوق المترتبـة عن وظيفته.

ب – إنهاء المهام بالطرق غير العادية
تنتهـي مهـام الـوالي في حالـة خروجه عـن السياسـة العامـة المنتهجة، وقد 
نصـت المـادة 31 من المرسـوم التنفيـذي 90-226 السـابق الذكـر على إنهاء 
مهامـه بسـبب إلغـاء المنصـب.))))) وهـو سـبب منطقـي لإنهـاء المهـام بنهاية 

المنصـب أي بإلغـاء الهيـكل كليا.

))))) انظر المرسـوم 83-617 المتعلق بمعاشـات التقاعد المـؤرخ في 1983/10/31، الجريدة 

العدد45المؤرخة في1983.11.1. الرسمية 
لحقـوق  المحـدد   1985  /8/20 بتاريـخ  الصـادر   214-85 التنفيـذي  انظرالمرسـوم   (((((

العـمال الذيـن يمارسـون وظائـف عليـا غـير انتخابيـة الجريـدة الرسـمية العـدد 35 المؤرخـة في 
.1985/8/21

))))) انظرالمرسـوم التنفيـذي 90-226، الـذي يحدد حقـوق وواجبات العمال الذين يمارسـون 

وظائـف عليـا في الدولة؛ مرجع سـابق .
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وتجـدر الإشـارة أن عـلى الـوالي وفي إطـار ممارسـته لوظيفته، ارتـداء بذلة 
رسـمية حسـب مـا أشـار إليهـا المرسـوم 83-594 المتضمن تأسـيس لباس 
الـولاة ورؤسـاء الدوائـر)5)))؛ والتـي يتـم الموافقـة عليهـا مـن خـال نخبـة 
وزاريـة مشـتركة، ولقـد حـددت مواصفـات بذلـة الـوالي بموجـب مقـرر 
وزاري بتاريـخ 2 أكتوبـر 1984 والـذي يتكـون مـن لباسـن صيفـي يكون 

لونـه الأسـاسي أبيـض فاتـر، وشـتوي لونـه الأسـاسي أزرق بحـري قاتم.

3 – صلاحيات الوالي
للـوالي ازدواجيـة وظيفيـة فهـو ممثل للدولـة من جهـة وممثـل للولاية من 

جهـة أخـرى وهذا مـا سـنتعرض من خـال العنـاصر التالية :

أ. صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة:
يجسـد الـوالي صـورة عـدم التركيـز الإداري باعتبـاره ممثـا للدولـة عـلى 

مسـتوى الإقليـم؛ وتتمثـل أهـم صاحياتـه فيـما يـلي:

- في مجال التمثيل والتنفيذ
فالـوالي ممثـل الدولـة على مسـتوى الولاية وهـو مفوض الحكومـة وهوما 

أشـارت إليه المـادة 110 من قانـون 12-07 المتعلـق بالولاية.)6)))
كـما يعتـر الوالي همـزة وصل بـن الإدارة المركزيـة والإدارة المحلية أي بن 

القمـة والقاعـدة، والممثل المباشر لـكل الوزراء.
ويلتـزم الـوالي بإطـاع الـوزراء مبـاشرة عـلى القضايـا الهامة التـي تتعلق 

بالحيـاة السياسـية والإداريـة والاقتصاديـة، والاجتماعيـة في الولاية.
كـما أنه ينسـق ويراقـب نشـاط المصالح غير الممركـزة للدولة خـارج دائرة 
الاسـتثناءات الـواردة في نـص المـادة 111 مـن قانـون 12-07؛ والعرة من 

)5))) انظرالمرسـوم 83-594 المتضمن تأسـيس لباس الولاة ورؤسـاء الدوائـر، الصادر بتاريخ 

1983/10/29 الجريدة الرسـمية العدد 45 الصـادرة بتاريخ 1983/11/1.
)6))) انظرالمادة 11 من قانون 12-07 المتعلق بالولاية؛ مرجع سابق.



(((

اسـتثناء الـوالي من هـذه القطاعات كونهـا تخضع لتعليـمات السـلطة المركزية 
وتحكمهـا قواعـد واحدة عـلى المسـتوى الوطني ككل.

كـما أن الـوالي يمثـل الدولـة أمـام القضـاء كمدعـى أو مدعـى عليـه، كما 
يختـص بإبـرام العقـود والاتفاقيـات باسـم الدولة عـلى مسـتوى الولاية متى 

فيهـا.)7))) طرفا  كان 
أمـا عن مجـال التنفيذ فقـد ألزم المـشرع الجزائري الوالي السـهر عـلى تنفيذ 
القوانـن والتنظيـمات وهذا ما أوضحته المـادة 113 من قانـون 12-)8)))07، 
أي تنفيـذ القوانـن التـي تصـدر عـن السـلطة التشريعيـة والتنظيـمات التـي 

تصدر عـن السـلطة التنفيذية.
وتجسـيدا لسـلطته في تنفيـذ القوانـن والتنظيـمات يصـدر الـوالي قرارات 
ولائيـة وهذا ما أوضحتـه المادة 125 من قانون 12-07 السـالف الذكر)9))).

- في مجال الضبط 
لقـد أوكل المـشرع الـوالي اختصاصـات في مجـال الضبـط القضائـي أمـا في 
مجـال الضبـط الإداري فله المحافظـة على عناصر النظام العـام بمدلولاته الأمن 
والسـامة والسـكينة العموميـة... وهذا مـا أوضحته م 114 مـن قانون 12-
07 )50))؛ ويقصـد بالضبـط الإداري حـق الإدارة في فـرض قيـود عـلى الأفـراد 

للحـد مـن حرياتهـم العامة تحقيقـا للصالح العـام وسـامة المجتمع .
ولقـد عـرف عـلي خطـار الشـنطاوي الضبـط الإداري بقولـه »مجمـوع 
التـي تفرضهـا هيئـات الضبـط الإداري عـلى حريـات  القيـود والضوابـط 

ونشـاط الأفـراد بهـدف حمايـة النظـام العـام))5)).
)7))) عمار عوابدي،  القانون الإداري،  ديوان المطبوعات الجامعية، 2005 ص 276.

)8))) انظرالمادة 113؛ المرجع السابق .

)9))) انظرالمادة 113، المرجع نفسه.

)50)) انظرالمادة 125؛ مرجع سابق.

))5)) انظرالمادة 114؛ المرجع نفسه.



(((

ولضـمان حسـن تنفيـذ القـرارات الإداريـة، وضـع المـشرع تحـت تصرفـه 
مصالـح الامْـن الذيـن يلـزم عليهـم إعامـه في المقـام الأول بـكل القضايـا 

المتعلقـة بالأمـن العـام والنظـام العمومـي عـلى مسـتوى الولايـة.))5))

غـير أن سـلطة الضبط مقيـدة بالأهـداف التي أوجـدت من أجلهـا، وعلى 
هـذا الأسـاس فهـي تخضع للرقابـة القضائيـة على مـدى مشروعيتها.

أمـا عن اختصاصاته في الضبـط القضائي فنجد بأن المـشرع الجزائري منحه 
صفـة الضبـط القضائي بموجب المـادة 14 من قانون الإجـراءات الجزائية))5))،  
فلـه أن يقـوم بنفسـه باتخـاذ جميـع الإجـراءات الضروريـة لإثبـات الجنايـات 

والجنـح المرتكبة ضـد أمن الدولـة )وليس ضد الأشـخاص والأمـوال(.))5))

ثانيا: صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية 
يعتر ممثا للولاية، وهو بهذه الصفة يقوم بممارسة الصاحيات التالية:

- صلاحيات التمثيل 

يمثـل الولايـة في مختلـف التظاهـرات الرسـمية وفي جميـع الأعـمال  	•

المدنيـة والإداريـة وهـذا ما جـاءت بـه المـادة 105 من قانـون 12-
07 )55))؛ ويقصـد بالأعـمال المدنيـة، الأعمال التي يقوم بها الشـخص 
المعنـوي، وكأنه شـخص طبيعي كواجب الضيافة في حالة اسـتضافة 
شـخصية وطنيـة أو أجنبيـة أو تلبيـة الدعـوات التـي تصـل باسـم 

الولايـة والحضـور إلى الاحتفـالات ...

النشـاط  الثـاني،  الكتـاب  الأردني،  الإداري  القانـون  مبـادئ  الشـنطاوي،  خطـار  عـلي   ((5((

ص311. عـمان1996،  الأردنيـة،  الجامعـة  مطبعـة  الإداري، 
))5)) انظرالمادة، 118، 112، 113، 114، 2/115؛ المرجع السابق.

))5)) انظرالمـادة 14 مـن قانـون 66-155 المـؤرخ في 8 جـوان 1966 المعـدل والمتمـم لقانـون 

الإجـراءات الجزائيـة، ج. ر العـدد 48 الصـادرة بتاريـخ 1966/6/10.
)55)) انظرالمادة 105؛ المرجع السابق.



(((

كـما لـه أن يمثلهـا في الحياة الإداريـة فهو الذي يمـي مختلف العقود  	•

باسـمها ولحسـابها ويمـي كذلـك اتفاقيات مـع دول أخرى.
كـما لـه أن يمثـل الولاية أمـام القضاء سـواء كانت مدعيـة أو مدعى  	•

عليهـا وهـذا ما أشـارت إليـه المـادة 106 مـن قانـون 07-12.)56))
كـما أن عليه تـرأس إدارة الولاية وهذا ما نصت عليه المـادة )57))127  	•

والتـي تضم مختلـف المصالح غير الممركزة ويتم تنشـيطها والتنسـيق 
ومراقبتها. بينها 

وبالرجوع إلى المرسـوم التنفيذي 94-215 المؤرخ في 3 جويلية )58))1994؛ 
نجـد بأن أجهـزة الإدارة في الولاية والمتمثلة في الكتابة العامة، المفتشـية العامة، 
الديـوان وكذا رؤسـاء الدوائر كلهم موضوعن تحت سـلطة الوالي؛ فله سـلطة 

التوجيـه ومراقبة الأعمال كما له سـلطة الرقابة.

- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي ونشرها
تنفيـذ ونشر مداولات المجلس الشـعبي الولائي أسـندها المـشرع الجزائري 

إلى الـوالي بموجب المـادة 102 من قانـون الولاية.)59))
كـما يمكـن له أن يفـوض توقيعه لكل موظف حسـب الشروط والأشـكال 

المنصوص عليهـا في القوانن والتنظيمات المعمـول بها.)60))
بعـد  إلا  تنفيذهـا  الـوالي  يسـتطيع  المـداولات لا  بعـض  هنـاك  أن  علـما 

عليهـا.))6)) الداخليـة  وزيـر  مصادقـة 

)56)) انظرالمادة 106؛ المرجع السابق .

)57)) انظرالمادة 127؛ المرجع نفسه.

)58)) انظرالمـادة 2 مـن المرسـوم التنفيـذي 94-215 المـؤرخ في 23 جويليـة 1994 يضبـط 

.1994/7/27 48 المؤرخـة في  أجهـزة الإدارة العامـة في الولايـة ج .ر العـدد 
)59)) انظر المادة 102 من قانون 12-07، المتعلق بالولاية؛ المرجع السابق.

)60)) انظر المادة 126؛ المرجع نفسه.

))6)) انظر المادة 55،المرجع نفسه.



(((

وقد أشـار المـشرع أيضـا إلى المـداولات التي تبطل بقـوة القانـون وبالتالي 
التـي لا يسـتطيع الوالي تنفيذهـا))6))؛ كما أنه يتـولى تنفيذ الميزانيـة بعد مصادقة 

الولائي.))6)) الشـعبي  المجلس 

- في مجال الإعلام
إن صاحيـات الـوالي في مجـال الإعام قـد تحددت بموجب المـواد 102، 
103، 104، 109، مـن قانـون 12-07 ))6))؛ فلـه إعـام الجمهور بمختلف 
مـداولات وأشـغال المجلـس الشـعبي الولائـي وذلـك عـن طريـق نشرهـا 

تكريسـا لمبدأ الرقابة الشـعبية.

علـما أن المـشرع الجزائـري قـد ألزم الـوالي بتقديم بيان سـنوي عن نشـاط 
الولايـة للمجلـس الشـعبي الولائـي مـع إتباعـه بمناقشـة وإمـكان الخروج 

بتنظيـم يرفـع إلى السـلطة الوصية وهـي وزارة الداخليـة.)65))

المطلب الثالث
علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي

لقـد حـدد قانـون 12-07 المتعلـق بالولايـة والسـالف الذكـر، طبيعـة 
العاقـة التي تربط الـوالي بالمجلس الشـعبي الولائي، والتـي يمكن إرجاعها 

أساسـا إلى ثاثـة أنـواع مـن المهـام وهي :

−	الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمداولات المجلس الشعبي الولائي؛ 

−	الوالي باعتباره ممثا رئيس إداري للولاية باعتبارها جماعة إقليمية 

−	الوالي باعتباره ممثا لسلطة الوصاية فهو مفوض الحكومة 

))6)) انظر المادة 53؛ المرجع السابق.

))6)) انظر المادة 106 و107؛ المرجع نفسه.

))6)) انظر المواد من 102 إلى 104 و109؛ المرجع نفسه.

)65)) انظر المادة 109؛ المرجع نفسه .



((5

أولا: الوالي كهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
يحـضر الـوالي دورات المجلس لشـعبي الولائي كما سـبقت الإشـارة إليه، 
كـما يسـاهم وذلك بإعـام المجلـس الشـعبي الولائـي بمختلف النشـاطات 
المحليـة أو الجمهوريـة أو الوطنيـة الخاصـة بتهيئـة الإقليم، كما يقـوم بإلصاق 
مسـتخلص عـن مداولـة المجلـس في خـال الثمانيـة أيـام التـي تـلي دخولهـا 
حيـز التنفيـذ في الأماكـن المخصصـة لإعـام الجمهـور ويسـهر عـلى نشرهـا 
وتنفيذهـا، ويقـدم عنـد افتتـاح كل دورة عاديـة تقريـرا عن تنفيـذ المداولات 
المتخـذة خـال الـدورة السـابقة، كما يطلـع المجلس الشـعبي الولائي سـنويا 

عـلى نشـاطات القطاعـات غير الممركـزة بالولايـة.)66))

ويطلـع الـوالي رئيـس المجلـس الشـعبي الولائـي بانتظام خـال الفترات 
الفاصلـة بـن الدورات عـن مدى تنفيـذ التوصيـات الصادرة عـن المجلس، 
كـما يمثلهـا في جميـع أعـمال الحيـاة المدنيـة والإداريـة، ويقـدم أمـام المجلـس 

الشـعبي الولائـي بيانـا سـنويا حول نشـاطات الولايـة.)67))

ثانيـا: الـوالي كرئيـس إداري للولاية بصفتها جماعـة إقليمية ودائـرة إدارية 
غـير ممركزة 

ففـي حالـة القـوة القاهـرة المؤكدة التـي تحـول دون الدخـول إلى المجلس 
الشـعبي الولائـي؛ يمكـن عقـد مـداولات وأشـغال المجلـس في مـكان آخر 
خـارج الولايـة؛ ولكـن في إقليمها بعد التشـاور مع الوالي، ويجـب على الوالي 
أن يضـع تحت تصرف رئيـس المجلس الشـعبي الولائي الوثائـق والمعلومات 
والإمكانيـات والوسـائل الضروريـة لتأديـة مهـام المجلـس، ويـؤدي باسـم 

الولايـة كل أعـمال إدارة الأمـاك والحقـوق ويبلغ المجلس بذلـك.)68))

)66)) انظر المادة 24، 78، 31، 102، 103، المرجع السابق

)67)) انظر المواد 104، 105، 109؛ المرجع نفسه.

)68)) أنظر المواد 23، 67، 76، 105؛ المرجع نفسه.



((6

ثالثا: الوالي كممثل لسلطة الوصاية
بحيـث يعـد المكتـب المؤقـت محـضر النتائـج النهائيـة لانتخـاب رئيـس 
الرئيـس  تنصيـب  يتـم  الـوالي كـما  إلى  الولائـي ويرسـل  الشـعبي  المجلـس 
بحضـوره؛ وفي حالـة حـل المجلـس الشـعبي الولائـي يعـن وزيـر الداخلية 
بنـاء عـلى اقـتراح منـه خـال العـشرة أيـام التـي تـلي حـل المجلـس مندوبية 
ولائيـة إلى حـن تنصيـب المجلـس الجديـد، يبلـغ الـوالي كذلك عن اسـتقالة 
أي عضـو من المجلـس،  كما يمكن لـه أن يرفع دعوى أمـام المحكمة الإدارية 

المختصـة إقليميـا لإقـرار بطـان المداولـة وهـذا ما سـبق شرحـه.)69))

)69)) أنظر المواد 42، 49، 53، 54، 57، 60، 61؛ المرجع نفسه.
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الم�سادر

أولا: النصوص 
أ- النصوص التأسيسية 

ديسمر   8 في  المؤرخة   76 العدد  ر  ج.  1996؛  لسنة  الدستوري  التعديل   -(

.1996
)-  التعديل الدستوري لسنة 2016؛ ج.ر العدد 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.

سبتمر   16 في  المؤرخة   54 العدد  ج.ر  2020؛  لسنة  الدستوري  التعديل   -(

.2020
ب – النصوص التشريعية 

أمـر 70-20 المـؤرخ في 1970.2.27 المتعلق بقانون الحالـة المدنية؛ ج.   -1
ر العدد 21 المؤرخـة في 1970.2.27.

قانـون 89-13 المـؤرخ في 7 أوت 1989 المتعلـق بالانتخابـات؛ ج. ر   -2
العـدد 32 المؤرخـة في 7 أوت 1989. 

قانـون 90-29 المـؤرخ في 1990.12.1 المتعلق بالتهيئـة والتعمير؛ ج.   -3
ر العـدد 52 المؤرخـة في 1990.12.2.

قانـون 08-19 المؤرخ في 2008.11.15 المتضمن التعديل الدسـتوري   -4
ج. ر العـدد 63 المؤرخة في 2008.11.16.

قانـون 11-10 المـؤرخ في 2011.6.22 المتعلـق بالبلديـة ج. ر العـدد   -5
.2011.7.3 المؤرخـة في   37



((8

القانون العضـوي 12-01 المؤرخ في 2012.1.12 المتعلق بالانتخابات؛   -6
ج. ر العـدد الأول المؤرخة في 2012.1.14.

قانون 12-07 المؤرخ في 2012.2.21 المتعلق بقانون الولاية؛ ج. ر   -7
العدد 12 المؤرخة في 2012.2.29.

ج-النصوص التنظيمية
مرسوم 83-617 المتعلق بمعاشات التقاعد المؤرخ في 1983.10.11؛   -(

ج. ر العـدد 45 المؤرخة في 1983.11.1.
مرسـوم 83-699 المـؤرخ في 1983.11.26 المتعلـق برخصـة الطـرق   -(

والشـبكات ج. ر العـدد 49 المؤرخـة في 1983.11.29.
مرسـوم 85-59 المـؤرخ في 1985.3.23 المتضمـن القانون الأسـاسي   -(

المؤرخـة   13 العـدد  ر  ج.  العموميـة؛  والإدارات  المؤسسـات  لعـمال 
1985.3.24

مرسـوم 87-44 المؤرخ في 1987.2.10 المتعلق بوقاية الأماك الغابية   -(

ومـا جاورها من الحرائـق؛ ج. ر العدد 7 المؤرخـة في 1987.2.11.
المحـدد لهيـاكل   1990.6.23 المـؤرخ في   188-90 تنفيـذي  مرسـوم   -5

الإدارة المركزيـة في الـوزارات؛ ج. ر العـدد 26؛ المؤرخـة في27 جـوان 
.1990

بالقانـون  المتعلـق   1991.2.2 في  المـؤرخ   26-91 تنفيـذي  مرسـوم   -6

الأسـاسي الخـاص بالعمال المنتمـن إلى قطاعـات البلديـة؛ ج. ر العدد 6 
.1991.2.6 في  المؤرخـة 

المرسـوم الرئـاسي 99-240 المـؤرخ في 1990.10.19 المتعلق بالتعين   -7

في الوظائـف المدنيـة والعسـكرية للدولـة؛ ج. ر العـدد 76 المؤرخـة في 
.1990.11.31



((9

المحـدد لمصالـح   2001.7.22 المـؤرخ في   197-01 مرسـوم رئـاسي   -8

رئاسـة الجمهوريـة وتنظيمهـا؛ ج. ر العـدد 40 المؤرخـة في 2001.7.25.
بتنظيـم  المتعلـق   2008.6.2 في  المـؤرخ   162-08 رئـاسي  مرسـوم   -9

الإدارة المركزيـة لـوزارة الشـؤون الخارجية؛ ج. ر العـدد 29 المؤرخة في 
.2008.6.4

0)- مرسـوم 09-63 المـؤرخ في 2009.2.7 المتضمـن مهـام ديـوان الوزير 

الأول وتنظيمـه؛ ج. ر العـدد 10 المؤرخـة في 2009.2.11.
))- مرسوم 09-64 المؤرخ في 2009.2.7 الذي يحدد صاحيات مديرية 

إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها؛ ج. ر العدد 10 المؤرخة في 
.2009.2.11

ثانيا: الكتب
أ-باللغة العربية: 

إبراهيـم عبـد العزيـز شـيحا؛ أصـول القانـون الإداري؛ 1985؛ بـدون   -1
دار النـشر 

أحمـد زهـير شـامية وخطيـب خالـد؛ الماليـة العامـة؛ مؤسسـة الزهـراء؛   - 2
.1992 عـمان 

أنور رسان؛ وجيز القانون الإداري؛ الطبعة الثالثة؛ 2004.  -3
حسن محمد عواضة؛ السلطة الرئاسية؛ بيروت 1975.  -4

العربيـة؛  النهضـة  دار  الإداري؛  القانـون  الوسـيط في  بطيـخ؛  رمضـان   -5
.1997

رمضان بطيخ؛ الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية؛ 1988.  -6
الجـزء  الإداري؛  التنظيـم  الإداري؛  القانـون  البـاب؛  فتـح  أنـور  ربيـع   -7

.2005 الأول؛ 
زهـدي يكـن؛ التنظيـم الإداري؛ دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع؛ لبنـان؛   -8

بـدون سـنة الطبـع.
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زهـدي يكـن؛ القانـون الإداري؛ الجـزء الأول؛ الطبعـة الأولى؛ المكتبـة   -9
العصريـة للطباعـة والنـشر؛ بـيروت؛ بـدون سـنة الطبـع.

الكتـاب  دار  الإداري؛  القانـون  وقواعـد  أسـس  عـلي؛  السـيد  0)- سـعيد 

 .2009 القاهـرة  الحديـث؛ 
المعـارف  دار  منشـأة  الإداري؛  القانـون  أصـول  الديـن؛  جمـال  ))- سـامي 

.2004 بالإسـكندرية؛ 
))- سـليمان محمد الطماوي؛ الوجيـز في القانـون الإداري؛ دراسـة مقارنة؛ دار 

الفكر العـربي؛ 1992.
))- سـليمان محمـد الطـماوي؛ النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة؛ دار الفكر 

العـربي؛ القاهـرة؛ 1984.
))- صبيـح بشـير مسـكوني؛ مبـادئ القانـون الإداري في الجمهوريـة العربيـة 

الليبيـة؛ بـدون سـنة النشر.
5)- صـوفي أبـو طالـب؛ تاريـخ النظـم القانونيـة والاجتماعيـة؛ دار النهضـة 

.1972 القاهـرة؛  العربيـة 
6)- طعيمة الجرف؛ القانون الإداري؛ دار النهضة العربية القاهرة؛ 1987. 

التنظيـم  الأول  الجـزء  الإداري؛  القانـون  مدخـل  عـي؛  الديـن  7)- عـاء 

.2012 والتوزيـع؛  للنـشر  الهـدى  دار  الإداري؛ 
8)- عـاء الديـن عي؛ والي الولايـة في التنظيم الإداري الجزائـري؛ دار الهدى 

للنشر والتوزيـع؛ الجزائر 2006.
9)- عـمار عوابـدي؛ القانـون الإداري؛ الجـزء الأول؛ النظـام الإداري؛ ديـوان 

المطبوعـات الجامعية الجزائـر؛ 2008.
منشـورات جامعـة حلـب؛  الإداري؛  القانـون  مبـادئ  الله طلبـة؛  0)- عبـد 

.1987
))- عبـد الفتاح حسـن؛ التفويـض في القانـون الإداري وعلـم الإدارة العامة؛ 

دار النهضـة العربية؛ 1971.
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))- عبـد الله أوهايبيـة؛ شرح قانـون الإجـراءات الجزائية؛ دار هومـة للطباعة 

والنـشر؛ 2000.
المعـارف  دار  منشـأة  الإداري؛  القانـون  الله؛  عبـد  بسـيوني  الغنـي  ))- عبـد 

.2005 بالإسـكندرية؛ 
فـؤاد العطـار؛ مبادئ علـم الإدارة العامـة؛ دار النهضـة العربيـة؛ القاهرة   -((

.1974
5)- فريجـة حسـن؛ شرح القانون الإداري؛ دراسـة مقارنة؛ ديـوان المطبوعات 

.2009 الجامعية؛ 
6)- قصـير مزيـاني فريـدة؛ مبـادئ القانـون الإداري الجزائـري؛ مطبعـة عـمار 

قـرفي باتنـة؛ 2001.
7)- مصلـح ممدوح الصرايـرة؛ القانـون الإداري؛ دار الثقافة للنـشر والتوزيع؛ 

.2012
الجامعيـة؛  المطبوعـات  دار  الإداري؛  القانـون  الحلـو؛  راغـب  8)- ماجـد 

.1987 الإسـكندرية؛ 
9)- محمـود محمد حافـظ؛ القضـاء الإداري في القانـون المصري والمقـارن؛ دار 

النهضـة العربية؛ القاهـرة؛ 1993.
-0) مولود ديدان؛ القانون الإداري؛ دار بلقيس للطباعة والنشر؛ 2014.

))- مـازن؛ ليلـو؛ القانـون الإداري؛ دار المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية؛ 

.2005
))- محمد أنس قاسـم جعفـر؛ مبادئ الوظيفـة العامة وتطبيقاتهـا على التشريع 

الجزائـري؛ مطبعة أخوان مورافتـلي؛ القاهرة؛ 1982.
))- محمـد رفعت عبد الوهـاب؛ مبادئ وأحـكام القانون الإداري منشـورات 

الحلبـي الحقوقية 2002.
))- محمـد عبـد الحميـد أبـو زيـد؛ القانـون الإداري؛ مطبعـة العـشري؛ مصر 

.2007
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5)- مصطفـى أبـو زيـد فهمـي؛ المجتمـع الاشـتراكي الديمقراطـي التعاوني؛ 

القاهـرة؛ 1965.
6)- مصطفـى أبـو زيـد فهمـي؛ الوسـيط في القانـون الإداري؛ دار المطبوعات 

الجامعيـة؛ 1995.
الجامعيـة؛  المطبوعـات  دار  الإداري؛  القانـون  الحلـو؛  راغـب  7)- ماجـد 

.1996 الإسـكندرية؛ 
–دار المجـد  –التنظيـم الإداري  8)- محمـد الصغـير بعـلي؛ القانـون الإداري 

للنـشر والتوزيـع؛ الطبعـة الرابعـة؛ 2002.
9)- محمد لبيب شنب؛ المدخل لدراسة القانون القاهرة؛ 1976.

0)- نـاصر لبـاد؛ الوجيـز في القانـون الإداري؛ دار المجـد للنـشر والتوزيـع؛ 

.2010

ب- باللغة الفرنسية :
((- Demdoum Kamel; Le président des assemblées populaires commu-

nales officiers de la police judiciaires; édition Homa; Alger ; 2004. 

((- François.Luchaire; Les fondements constitutionnels de la décen-
tralisation; RDP; (98( . 

((- Jean-Marie.Pointier; l’Etat et les collectivités locales; (978. 

((- Jean.Rivéro, Fédéralisme et décentralisation dans la structure de 
l’Etat moderne; ENA;(9(9 .

(5- Louis.Rolland; Précis de droit administratif; paris (95(. 

(6- Leon. Duguit; Etude de droit public; l’Etat; le gouvernement et les 
agents ; (ème édition, paris .

(7- Marcel .waline; Traité de droit administratif; paris (968.

(8- Raymond odent; contentieux administratif; fascicule (; (9(5. 

(9- Serge. Regourd; Recherches sur l’acte de tutelle en droit administra-
tif Français; (98(.
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